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لله العلي القدير حمدا  الحمد  
وعظيم  ا يليق بجلال وجهه  كثير 

ننا على إنجاز هذه المذكرة ويسر لنا سبل  اسلطانه الذي أع
 " ولئن شكرتم لأزيدنكم" ال تعالىقــــــإتمامها.

جاملصباح" والأستاذة المحترمة "لشكر الجزيل أولا إلى الدكتورة القديرة  نتقدم با
ه والتي لم تبخل علينا بنصائحها القيمة  ذه  رجناخلقبولها مهمة الإشراف على مذكرة ت

ا  ذابعتها المتواصلة لأطوار إنجاز هالنابعة عن خبرتها في ميدان البحث العلمي ومت
 .والامتنانبارات الشكر  منا أزكى ع  البحث وصبرها علينا فـلك

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفـاضل لتفضلهم قبول مناقشة هذه  
" "بوعقبة نعيمةبصفته رئيسا و الدكتورة  كفـالي جمال"" المذكرة، كل من الدكتور

 .، بهدف نبيل وهو تطوير مجالات المعرفة العلميةبصفتها ممتحنة
لي بن  ذالكرام بقسم الحقوق جامعة الشا  ةكما نتقدم بشكر خالص إلى الأساتذ

 .الطارف-جديد
 

  

 
 
 



 إهداء
الحمد والشكر لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، 
وصلى الله وسلم على سيد الخلق وحبيب الأمة نبينا  

 عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام،  محمد
أهدي ثمرة هذا العمل  أثقـل قـلبي في صدري  ما  ماأثقـل قـلمي في يدي و 

ين لاتكفيهم كل الكلمات والتقدير والعرفـان إلى من زينت حياتي  تواضع إلى الذالم
الله وأحبهم إلى قـلبي أمي    أوفى خلق  بأزهار الحنان إلى التاج الذي وضع فوق رأسي إلى

 " .رةــــــــــيـــــهجالغالية "
إلى قدوتي في الحياة أبي  إلى أعز كنز في حياتنا إلى تاج رأسي واعتزازي  

 ".عـــــــــــــيسىالي "الغ
 ".نعـــــــيمة، مـــــــــروى، نبيــــــــــلإلى قرة العين ونبض القـلب إخوتي الأعزاء "
 ".مــــــــريم، بثينــــــــــة، نــــــــورةإلى صديقـاتي وإخوتي رفيقـات دربي "

  "نصرالدينالعايبتي الكرام خاصة الأستاذ" خر كلامي إهداء خاص إلى أساتذآ 
 .ولم يبخل بمساعدتي لذي ترك بصمة في عملي المتواضع هذا،ا

إلى كل الأصدقـاء والزملاء في الدراسة إلى كل من علمني حرفـا في مسيرتي  
 الدراسية إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أهديكم هذا العمل المتواضع.

                                            
 "ــــــــابــــــــرح"                                                                         

 
 
 



 

 إهداء      

 
نا هذه  الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرت

 ثمرة الجهد والنجاح،
حفظهما الله وأدامهما نورا  الكريمين    الوالدين"إلى"    بفضله تعالى مهداة

 لدربي،
 ". إخوتيإلى من عزوتي وسندي في الحياة"  

 " شيماء عبادةإلى صديقتي الصدوقة "
 

 ، ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء الدراسة الجامعية.الأصدقـاءإلى كل  
 إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع

  
 

 "نــــــــورهــــان"
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تقسيم  نحو الإجماع تقريبا على فكرة الثامن عشر لقرنفي بداية االغربيي الفكر السياس اتجه
قبل ذلك على خلاف ما كانت عليه ها البعض ضومنفصلة عن بعلفةتات مخهيئوظائف الدولة على 

في عوب وضيع حقوق وحريات الشالاستبداد والفسادأدى إلى مما هيئة أو شخص واحد يد  فيمركزة 
 .ظل أنظمة الحكم الملكي المطلق

 تعادبضوع الدولة للقانون وادعامة لخ بين السلطات باعتبارهبالفصل  نو المفکر و نادى الفلاسفة 
ترجع ذا التقسيم جذور ه إلا أنواحدة،  في يدالذي نتج عن جمع السلطات  الاستبدادعن الحكام 

 .نظرية دقيقة فييقم بصياغتهلم كن هذا الفيلسوف ل،قبل الميلاد خلال القرن الرابع أرسطوکتاباتإلى
كضرورة فكرة الفصل  إحياء  ويكتسنمو أعاد السابع عشر الميلادي القرنخاصة خلال  وبعد قرون طويلة

نظرية  في استطاع صياغة الفكرة أنه وما يميزه عن غيره، الحقوق والحرياتوضمانة لصون  لنظام الحكم
 .روح القوانين كتابه  فيطبيق في أي دولةعامة ومطلقة قابلة للت متكاملة

ة في الولايات المتحد مرة أولفي الواقع العملي ه يسكر وتالسلطات  بينل صالف مبدأتم تجسيد
دستور الأول للثورة التلاه التطبيق الثاني في  ،عقب نجاح الثورة وتأسيس الدولة الفيدرالية الأمريكية،

لفصل على أنه فصل تام وجامد وهذا ما تجلى خاصة في النظام . وقد فهم الثوار في البداية االفرنسية
 السياسي الأمريكي.

تبني أي نوع من الأنظمة السياسية الكلاسيكية في البداية لم يشأ المؤسس الدستوري الجزائري 
جاء ذلك ،الفصل بين السلطات خاصة النظامين الرئاسي والبرلماني مبدألتطبيق التي نشأت كنتيجة 

أما النظام الرئاسي والبرلماني التقليديان :" 3691ديباجة الدستور الأول للجمهورية سنة صراحة في 
اعترف ضمنيا بوجود  ومع ذلك. 1للحكم، فلا يمكن لهما أن يضمنا هذا الاستقرار المنشود،..."

على خلاف الوضع لاحقا في دستور  فصل بين السلطات يدل على ذلك تسميتها بالسلطات
3699. 

                                                                   
 .3691سبتمبر  31، صادرة بتاريخ 96، ج.رج.ج، العدد 3691سبتمبر  8في استفتاء  ، الموافق عليه3691دستور   -1
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آخذا بوحدة السلطة مع تعدد الوظائف، واعتبار  3699عن الفصل في دستور المؤسس تخلىإذ 
إلا أنه ونتيجة عدة تطورات اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية الشعب دائما صاحب السيادة. 

، من بينها 3686تركيز السلطة متبنيا بعض أسس النظام الليبرالي في دستور عدل المؤسس عن 
 لفصل بين السلطات.االانفتاح الاقتصادي، و  ،ةالتعددية السياسي

الذي تبناه  3686وبشكل صريح على خلاف دستور على هذا المبدأ 1996دستورأبقى
 ولعل الضماناتعلى توفير يبدو أنه حرص ف، 0101التعديل الأخير لسنة أما عن بشكل ضمني.

الرقابة على دستورية ة إلى وظيفة بالإضاف، التنفيذيةو التشريعية تين بين السلطأهمها تنظيم العلاقة 
لحماية قواعد  ،سابقالمجلس الدستوري مارسها االتي المسندة للمحكمة الدستورية حاليا و  نينالقوا

 السلطات.تكريس مبدأ الفصل بين ةلضمانكالاختصاص المحددة في الدستور  

 من البحث : الهدف

ده على اقبل المؤسس الجزائري وأبعتهدف الدراسة إلى توضيح قيمة المبدأ وطريقة تطبيقه من 
به التعديل الدستوري  أدىنسجام الذي الاتوافق و المدی على  تسليط الضوءو النظام السياسي الجزائري

 والقضائية. التنفيذية ،وتوازن كل من السلطة التشريعية 2020ديد الج

 أهمية الموضوع :

التي تقوم عليها الدعائم  ن أهماتممبدأ الفصل بين السلط كون  في أهمية هذا الموضوع تكمن إن
الظلم  على دواليب الحكم ويمنعهم من  الحكاميحول دون هيمنة بدأ المتطبيق ذلك أن  دولة القانون

 .المعاصرة الديمقراطيةةياسيحد ركائز النظم السأكما أنه   ،والغطرسة

 :أسباب اختيار الموضوع 

لمعرفة  يل الشخصيالم وضوعية، أهمهاأدت إلى اختيار هذا الموضوع أسباب ذاتية وأخرى م
 . ، وخاصة تأثير مبدأ الفصل بين السلطات عليهستوري الجزائريدال للنظامالجوانب الهامة 
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 :الدراسة صعوبات

أو عامة الات منها قلة المراجع سواء بو صعلموضوع عدة استنا لهذا ادر لقد واجهتنا في 
 يرالأخالتعديل الدستوري عالج المبدأ في ظل المتخصصة، ويرجع ذلك لأن الموضوع حديث كونه ي

 .2020لسنة 

 الإشكالية:

تحديدا في  حول مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائريهذه  دراستنا تتمحور
يعة الفصل طب هيظل التعديل الدستوري الأخير، وعليه فالإشكالية التي تطرح بهذا الصدد هي: ما 

، وآثار 0202المعدل حسب آخر تعديل له سنة  6991ظل دستور  فيالقائم بين السلطات 
 ؟ذلك على طبيعة النظام السياسي الجزائري 

 :المنهج المتبع

تمت الاستعانة في بعض  ، كمايالتحليلو  الوصفيى المنهجين اعتمدت هذه الدراسة عل
، والتطرق د الدستوريةأهم القواع المتضمنةذلك من خلال تحليل النصوص  و .يالتاريخ المنهجبناحيلأا

 .لمبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقه للتطور التاريخي

إلى فصلين، تناولنا في المطروحة ارتأينا تقسيم بحثنا  ومن أجل الإجابة عن الإشكالية
التطرق لماهية مبدأ الفصل  ، من خلالمبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائريةالفصلالأول

تطور مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية في مبحث ، ثم حث أولبين السلطات في مب
 ثان.

فقد خصص لتطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري الفصل الثانيأما 
إلى استقلالية السلطات والتأثير بينها، أما المبحث الثاني حيث تطرقنا في المبحث الأول ، 0101

 ظاهر التعاون والرقابة بين السلطات.فتناولنا فيه م
 



 

 

 
 
 
 
 

 :لفصل الأولا                 
 مبدأ الفصل بين السلطاتتكريس              

 الدساتير الجزائرية في              
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قد و  ،قومعليها دولة القانونالتي ت مبدأ الفصل بين السلطاتمن بين أهم الركائزوالمبادئ اعتبرلقد 

لنظم السياسية المعاصرة كونه يكفل الممارسة الديمقراطية في أي نظام منأنظمةالحكممتى ا جلنته تب
 .توفرت شروطه

 نضالة في الدولة الديمقراطية الحديثةالهدف المنشود من كما أنه يعد إحدى ضمانات الحري  
دأ الفصل بين مب، يعتبر والتي تهدف وتسعى إلى تطبيق القانون الذي هو فوق الجميع الشعوب،

 هم.ئتخلص من بطش الحكام واستعداالشعوب القديمة من أجل ال نضالنتاج السلطات 
هية مبدأ الفصل بين السلطات لتطرق في هذا الفصل إلى دراسة ماهذا المنطلق سنحاول امنو 

 الدساتير السلطات في ينوسنتطرق أيضا في هذا الفصل إلى تطور مبدأ الفصل ب ،)المبحث الأول (
 .الثاني ( )المبحث زائريةالج

 ماهية مبدأ الفصل بين السلطاتالأول: المبحث
لمن لكا ، فهي ليست مسم الدولةارس ب،وتماياسية إحدى أركان الدولة الثلاثةتعتبر السلطة الس

ثل الفصل بين السلطات ضرورة عملية يمم إلى التشريع والتنفيذ والقضاء، سنيمارسها بل وظيفة تت
 وديمقراطية .

ثم تتطرق  الأول(،مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات )المطلب  ىعل عرجأن نفي البداية در بنا يج
 .لأنظمة السياسية )المطلب الثاني(إلى تطبيقات المبدأ وأبعاده على ا

 المطلب الأول: مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات
 وا المبدأفهمء الفقها مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات فبعضفقهي حول لقد نشأ خلاف ب

ضمان مع  اأو مرنيا نسب البعض الآخر فصلارآه على أنه يعني الفصل المطلق بين السلطات في حين
 .1الأقرب إلى الصوابهو وهذا التفسير  الرقابة المتبادلة بينهاالتوازن والتعاون بين السلطات و 

 
 

                                                                   
 .13، ص0111، الجزائر، د.م.ج، 1، ط3"، جزءالوافي في شرح القانون الدستوريصديق فوزي، "و أ-1
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 :  مضمون مبدأ الفصل بين السلطات الفرع الأول
 السلطات عدم تركيز وظائف الدولة الثلاثة في يد هيئة واحدة وإماا يقصد بمبدأ الفصل بين

 ،التشريعية أمور التشريعالهيئة بحيث تباشر  مستقلة عن بعضها؛توزيعها على هيئات متعددة و ينبغي 
القضائية تطبيق القانون على المنازعات ،بينما تمارس الهيئة لتنفيذية مهمة تنفيذ القوانينتتولى الهيئة او 
 في أداء المهام والوظائف ينخريالأومن جهة أخرى تراقب كل سلطة السلطتين  . 1تعرض عليها  لتيا

 .2لدستورللقواعد المحددة في اوهذا طبقا  بهاالمنوطة 
"روح هالشهرة التي نالها كتاببالفقيه مونتسكيو وذلك بسب باسممبدأ الفصل بين السلطات  ارتبط

للتنظيم  مبدأ أساسيفلم يعد مجرد فكرة بل .3ياغة المبدأالذي تضمن ص 3986سنة  "القوانين
جذور هذا إلا أن  .الاستبدادنع ضمانة حقيقية لملسلطات العامة في الدولة و القانوني للعلاقات بين ا

 ه.يرى وضع أسساالفضل في لهم اذينکانلكأفلاطون و أرسطو الإلى الفلاسفة الإغريق  المبدأ تعود
نها حتى إقامة التوازن بي مع إلزامية ،يئات متعددةائق الدولة على هظو  يرى ضرورة توزيعأفلاطون 

 .4تنفرد إحداها بالحكم لا
 أي العمل وظيفة المداولة وظائف هي: وظائف الدولة إلى ثلاث أرسطو فنجده يقسم أما
ة عن کل وظيفة مستقلن  أن تکو أو القضاءشرط  ووظيفة العدالة أي التنفيذ، و وظيفة الأمر البرلماني،
حقيق الصالح العام وعدم تركيز الوظائف في يد هيئة بهدفتجميعا  االتعاون بينهمع قيام وذلك  ،الأخرى
 .5واحدة 
، ولة إلى ثلاث: الوظيفة التشريعيةتقسيم وظائف الدبمونتسكيو من الفكرة التي تقضي نطلقا

 نزاعاتفي ال تفيذه وسلطة البالقانون وسلطة تن الوظيفة التنفيذية و الوظيفة القضائية أي سلطة صنع
                                                                   

لعولمة السياسية والقانون "، "نظرية الدولة وأنظمة الحكم فيها في عصر االدستوريالنظم السياسية والقانون سامي جمال الدين،"  -1
 .066، ص0112مصر،  -الإسكندرية،د.ط، منشأة المعارف والشرعية الدستورية"، الدستوري المصري

 .326، ص0103-0101"، د.ط ، د.ج، دار نصر للطباعة الحديثة، "القانون الدستوري المقارنعمر حلمي فهمي،  -2
، 6، العددالقضائي  الاجتهاد، مجلة "3669دأ الفصل بين السلطات في ظل دستور ة عبد العالي، يعيش تمام أمال،" تطبيقات مبححا -3

من الرابط الآتي:  0100مارس  31محمل بتاريخ  .022بسكرة، ص-خيضر محمد القضائي على حركة التشريع، جامعة  الاجتهادمخبر أثر 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11541 

 .313، ص0132دار البيضاء، الجزائر، ال"، دار بلقيس للنشر،  القانون الدستوري والنظم السياسيةمباحث فيديدان مولود،"  -4
 .330، ص0101-0136دار البيضاء، الجزائر، ال"، دار بلقيس للنشر، القانون الدستوري والنظم السياسيةديدان مولود، "  -5
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ونجده يشرح هذه الفكرة بقوله " إذا جمع شخص  .التي تنشأ عن مخالفة أحكامه أثناء القيام بالوظائف
 اجتمعتالحرية وكذلك الشأن إذا  انعدمتواحد أو هيئة واحدة السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 .1"السلطات الثلاثة في يد واحدة ولو كانت يد الشعب ذاته
 : نشأة المبدأ وتطوره الفرع الثاني

وتطبيقاته نتيجة المصادفة يعود ذلك لعدة عوامل ين السلطات مبدأ الفصل بلم يكن ظهور 
وللسبب التاريخي دور في إبراز المبدأ خاصة في انجلترا مهد النظام إلى العصور القديمة والوسطى،  ترجع 
 .2النيابي

 الفكر السياسي القديم  أولا: مبدأ الفصل بين السلطات في
بالدولة وشؤون الحكم؛ تحدث   غريقالفلاسفة الإعني عرفت اليونان النظام الديمقراطي المباشر و 

 كل من أفلاطون وأرسطو عن تنظيم السلطة السياسية وفق الفصل بين الهيئات الممارسة لها.
 :(ق م 704/774)عند أفلاطون/ 3

 وظائف الدولة وكذا الهيئات الممارسة لها دون إهمال انه من الضروري الفصل بينيرى أفلاطون 
بينها من أجل تحقيق ضمان عدم انحرافها عن الاختصاصات الموكلة لها وغايتها المتمثلة التعاون مسألة 

 .3المتبادلة بينها  لرقابةاوسائل المصلحة وذلك عن طريق  تحقيقأساسا في 
ت حيث تمارس كل اوظائف الدولة على عدة هيئتوزيع إلى  "القوانين" هأفلاطون في كتابعمد 

يمثل أعضاء ( 31)يتكون من عشرة و ،مجلس السيادةكالآتي: هذه الهيئات  مبينا ،هيئة وظيفة معينة
تتألف من الحكماء تؤدي دور حامي جمعية مجلس أو الشؤون العامة في الدولة، الهيئة المهيمنة على 

، تسند إليه مهمة سن التشريعاتالشعب ينتخبه يوخ تطبيقه، مجلس الشالسهر على حسن الدستور و 

                                                                   
متطلبات شهادة الليسانس أكاديمي، كلية  لاستكمالئري، مذكرة مقدمة بوزيد هجيرة، "مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزا -1

 .12، ص0136-0131ورقلة،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرياح
في الحقوق، فرع القانون غنية فيصل، بزغيش حمزة، "الفصل بين السلطات حتمية لقيام دولة القانون"، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  -2
 .31، ص0139بجاية،  -عبد الرحمان ميرة، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق، جامعة عامال
، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، 3أيمن يوسف، رحال عمر،"الفصل بين السلطات وسيادة القانون في النظام الديمقراطي"، ط -3

 .39، ص0131فلسطين، -رام الله
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هيئة و ، تختص بالبت في المنازعات بين الأفراددرجات عدة على  تتألف من المحاكمهيئة قضائية 
وحماية الخارجي الجيش للدفاعبالإضافة إلى هيئة الدولة الداخلي فا  على أمن تختص بالح"الشرطة " 

 .1المصلحة العامة للمجتمعتحقيق  من أجلمعين  محددة  وظيفةكل هيئة تمارس   وهكذا البلاد 
 :ق م(  322/ 384)أرسطو عند /0

 تقسيمهمن حيث"أفلاطون"  تفسيرمن السلطات  ينب"أرسطو" لنظرية الفصل يقترب تفسير 
تحت تسميات تختلف  إلى ثلاث هايقسمحيث نجده وضوحا أكثر  نكا  لكن الأول ،لوظائف الدولة

تقوم بالفصل في ،الجمعية العامة التي تعود لاختصاص وظيفة المداولة أفلاطون: عن تلك التي قدمها
 إبرامرب والسلم و المتعلقة بالحسائل الفصل فيالمالقوانين و مهمة سن  أيضا تمارسالمسائل المهمة و 

ة وظيف"أما الوظيفة الثانية فهي  .الحديثةةالسلطة التشريعية في الدولهي تشبه و  ،الدولية المعاهدات
الجمعية التي تضعها تنفيذ القوانين تسند لها مهمة ، حاليا السلطة التنفيذيةتشبه  و "الأمر والنهي

 الصلاحيةوهذه فهي القضاء أو كما يطلق عليها مجازا العدالة الوظيفة الثالثة . أما ةالعام
دث وهي التي يمكن أن تح الجرائمالمحاكمينعقد لها الاختصاص بالفصل في الخصومات و اختصاصمن

 .2تشبه السلطة القضائية في الوقت الحالي
 الحديث ل بيت السلطات في الفكر السياسي صمبدأ الف :ثانيا 

، و جون جاك يمكن ذكر جون لوك، مونتسكيوبالنسبة لأعلام الفكر السياسي الحديث 
 .روسو

 (:6170/6427)عند جون لوك / 6
 ون الحكم، من الأوائل الذين كتبوا عنانجليزي اهتم بالسياسة وشؤ  هو فيلسوفهو جون لوك

بالخلاف الذي متأثرا،3988النظام النيابي في إنجلترا عقب ثورة أثناء قيام  الفصل بين السلطات

                                                                   
 .نفسهرجع الم -1
القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة )النظم السياسية طرق ممارسةالسلطة أسس الأنظمة السياسيةوتطبيقات سعيد، "الشعير بو  -2

 .396، ص0131، الجزائر، د.م.ج، 30، ط0جزء عنها("،
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نادى في كتابه الحكومة المدنية بضرورة الفصل ، الناشئ حديثاالإنجليزيالبرلمان و بين الملوك سادآنذاك 
 .39611الصادر سنة السلطات بين

ضرورة الفصل بين ؛مؤكداعلى اتحاديةتشريعية، تنفيذية و سلطات الدولة إلى ثلاثة :  لوكقسم 
مستمر ولهذا وجودها ضروري بشكل ويرى أن عمل السلطة التنفيذية  ،السلطتين التشريعية التنفيذية

التشريعية الجمع بين السلطتين فعملها لا يتطلب وجودها الدائم، لكن ا السلطة التشريعية مأدائم 
 .2إلى الاستبداد بشكل حتمييؤدي سهيئة واحدة والتنفيذية بيد 

يخصص له سلطة مستقلة وهذا راجع لم يول القضاء أهمية،  أنه لمجون لوك ما يلاحظ على 
ثم من قبل البلمان عقب من قبل الملك،  يتم تعيينه وعزلهم  في ذلك الوقت من قبل ةالقضالكون 

أفكار جون لوك أنه قدم  علىخذ ؤ يما .طاعوا نيل الاستقلاليةقيام الثورةن وفي مرحلة لاحقة است
فإن هذا المبدأ لم  وعليهواقتصر على التمييز بين الوظائف لا السلطات في إنجلترا  اصورة لما كان سائد

 .3ونتسكيوأن صدر  مؤلف روح القوانين لمإلا بعد  يتضحيأخذ الأهميةالكبيرة التي نالها ولم 
 :(1755/1489عند مونتسكيو ) -/0

بدقة لأنه صاغه اسم الفيلسوف الفرانكفوني مونتسكيو بين السلطات ب ارتبط مبدأ الفصل
 ، والسلطة التنفيذية ،السلطة التشريعية هي: ثلاث  إلى السلطاتمونتسكيو قسم  .39684ووضوح 

ثل يمهذه السلطات في يد شخص واحد أو في يد هيئة واحدة ، يرى أن اجتماع  السلطة القضائية
ن  إ  "  وفي هذا الشأن يقول:نفسه  يد الشعب هذه اليد هي حتى ولو كانت تهديدا لكل شيء 

سيضيع إذا مارس نفس الشخص أو نفس الهيئة سواء أكانت مكونة من وجهاء البلاد و  يءشکل
                                                                   

القاعدة الدستورية"، " دراسة مقارنة"، رسالة  حسن مصطفى البحري، "الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ -1
 .61، ص0119دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عين شمس، 

من خلال علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة  0139بن حمو الطاوس، "مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري في ظل  -2
، 0101الجلفة، الجزائر،  -ن عاشورا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زي0، العدد2، المجلد ثمجلة الدراسات والبحو التشريعية"، 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118905من الرابط الآتي:  0100ماي  30محمل بتاريخ  .369ص
 .311ص ع سبق ذكره،المرج ،0101-0136"، ، طالقانون الدستوري والنظم السياسيةديدان مولود، "  -3
، القضائي الاجتهادبمجلة الفصل بين السلطات بين النظامين البرلماني والرئاسي "، منشور  مبدأون حسينة، بن مشري عبد الحليم، "شر  -4

من الرابط الآتي:  0100ماي  30محمل بتاريخ  .361، ص6بسكرة العدد -جامعة محمد خيضر
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11537 
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السلطة يجب أن  استعمالولكي نتفادى إساءة ."نبلائها  أم من الشعب نفسه هذه السلطات الثلاثة
 .1على أساس أن " السلطة توقف السلطة " االنظام قائم يكون

من طرف الدول سكيو بنفس الصيغة ونتصل بين السلطات الذي دعا إليه مالف أدبم طبقلم ي
النظام -ية ثلاث وهي : ، أدى هذا إلى ظهور أنظمة سياسفي الأنظمة الحديثة والمعاصرة

 النظام الرئاسي .و النظام البرلماني، المجلسي،
، فإذا كنا أمام فصل مطلق بين السلطات فإننا بصدد عا لطبيعة الفصل بين هذه الهيئاتا تبوهذ

نظام رئاسي وإذا كان هناك فصل مع تعاون كان النظام برلمانيا وإذا كانت الهيمنة للسلطة التشريعية 
 .2منها هيئة تنفيذية كنا أمام النظام المجلسي وانبثقت
 (:6460/6447) / عند جون جاك روسو7

السيادة للتجزئة إلا أنه يرى ضرورة الفصل بين ميز بين  قابليةك روسو بعدم إيمان جون جارغم 
 السلطتين التشريعية والتنفيذية إلا أنه يعاب على رأيه دمجه للسلطة القضائية ضمن السلطة التنفيذية 

 مبررات مبدأ الفصل بين السلطات الفرع الثالث:
 نية، وعملية يمكن إيجازها على النحو الآتي:للمبدأ مبررات سياسية قانو 

 ية الحرياتحماو منع الاستبداد أولا: 
، وحرياتهم بحقوق الأفراد وهدرالماسكين بها استبدادإلىد هيئة واحدة بيتركيز السلطات يؤدي 

المفكرين حد الساسة و أقول ،ياحتكر السلطةستبداد إذا التسلط والاإلى الإنسان بطبيعته يميل لأن 
انلوبان و يقول أيضا جوست ،والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة" مفسدة ةبار في هذا السياق "السلطالك

کل منها هتملكبماوذلك  "لسلطةاالسلطة تحد يقول مونتسكيو " "، و: " السلطة نشوة تعبث بالرؤوس
 .3يةرقابالأخرى من وسائل  تجاه

 ثانيا: ضمان مبدأ الشرعية 

                                                                   
 .66حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص -1
 . 361سابق، صالرجع المشرون حسينة، بن مشري عبد الحليم،  -2
 .006سابق، صالرجع المسامي جمال الدين،  -3
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دوماا العمومية والتجريد فتصدر التشريعاتصفتي بلقانونيةلقواعد اا ساماتشرعية ليقتضي مبدأ ا
 ولا وقائع والأشخاص متى توفرت الشروطويتم تطبيقها على ال الحالات الفردية،أخذ في الحسبان 

يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تم الفصل بين من يصنع التشريع وبين من ينفذه. أما إذا تجاهلنا الفصل فإن 
ية وهكذا تفقد حالات ووقائع عمل ىة تلجأ إلى سن تشريعات من أجل تطبيقها علالهيئة التنفيذي

 مجرد أداة بيدفي هكذا حال صبح الأفراد ثقتهم في القانون الذي ي حيادهاويفقدالقاعدة القانونية
 .1السلطة التنفيذية

 ثالثا:  تقسيم العمل وإتقانه
 ،وجه حسنوظائفها علىأبكل هيئة   مقياإلى يؤدي هإن تقسيمومن ثم ف يتطلب العمل التخصص

 وضع ثلاثة وظائف: الوظيفة التشريعية وتتمثل في هيلاحظ مونتسكيو أن وظائف الدولةقد ف
التي تتولى إدارة ، و الوظيفة التنفيذية البرلمانوعلاقاتهم وهذه مهمة اد الأفر  سلوكتحكم  التيالقوانين 

 صلاحية القانون، بالإضافة إلىالدستور و  نة فيالمبي دودفي إطار الحدولة الشؤون العامة في ال
مسندة وهي مهمة ، سلطة التشريعية والموافقة عليهاقوانين جديدة لدراستها من قبل ال شاريعحمقتراا
التي يمكن أن تحدث مهمتها في حل النزاعات التي تتحدد الوظيفة القضائية بالإضافة إلى ،لحكومةل

ة عملها وإتقانه ضمن إطار ق بيانه تتمكن كل هيئة من إجادما سب . وعلىتطبيق القانوننتيجة 
 .2الاستقلالية والتخصصمبدأي 

 الفرع الرابع:  انتقادات مبدأ الفصل بين السلطات
الدولة و سيادة سلطاتها في  تحقيق شرعيةلاسيما في هذا المبدأ التي يحظى بها لغة رغم الأهمية البا

 الانتقادات التي وجهت له كالآتي: من، النقده لم يسلم من إلا أنممارسة وظائفها 

                                                                   
قاهرة، "، دط، دار الفكر العربي، الالسلطات الثلاثة في الدساتير العربية وفي الفكر السياسيالإسلاميمان الطماوي، "يمحمد سل -1

 .636، ص0130
شباح فتاح، " تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، دراسة حالة النظام السياسي الجزائري"،  -2

باتنة،  -ضرلخوالعلوم السياسية، جامعة الحاج مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، فرع تنظيمات سياسية وإدارية، كلية الحقوق 
 . 38، ص0119-0118
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جوهر لايمس  اشكلي النقدهذا لا يعني الفصل، يعتبر هذا المعنى مونتسكيو عبارة التقسيم و  ستعملا -
عضويا وهي التمييز بين السلطات الثلاثة  من نظريته "مونتسكيو"قصدهاالتي  "الحقيقة السياسية"

 .1والاختصاصاتالهيئات  بينووظيفيا أي 
، هذا تحمل كل سلطة الأخرى العبء سؤولية حيث التهرب من المتقسيم السلطات ينتج عن  -

مونتسكيو في كتابه "روح  بينهالذي  المتبادل التعاونالقائم على الفصل المرن تجاهل الانتقادي
 .القوانين"

يعاب ، جزئةوعدم الت كيانا واحدا  قتضيالسيادة التي ت الفصل بين السلطات مع فكرةيتعارض  -
حيث السلطة الحديثة خصائص مع السيادة  عدم تلازم هيمسألة مهمة على هذا النقد تجاهلهل

 .مشخصنةوغير  مؤسسةأصبحت  
ما تفرض يرى بعض الفقهاء أن الفصل بين السلطات فكرة خيالية وغير واقعية ففي الواقع سرعان  -

 .2اهل التوازن والتعاونتجي، هذا النقد السلطات باقيإحدى السلطات نفسها على 
 أبعاده على الأنظمة السياسية ويقات المبدأ بتط: المطلب الثاني

الفصل بين  طبيعةمن حيث المعاصرة من عدة زوايا أهمها  السياسية لأنظمةاتم تصنيف 
، فيكون النظام الفعلية في الدولة وعلى من تقع المسؤوليةلمن يمارس السلطة استنادا و  ،السلطات فيها

هيئة اإذا مورست السلطة من قبل ويكون النظام مجلسيأو مطلقا، الفصل جامدا  إذا كان ااسيرئ
ويكون برلمانيا إذا تم الفصل بطريقة مرنة ووزعت المسؤولية بشكل متوازن ، منبثقة عن البرلمانجماعية 

 .3تشريعيةالتنفيذية والبين الهيئتين 
 ل بين السلطاتصالأول: أنواع الف الفرع

 ، غير مطلق (.لسلطات إلى فصل تام )جامد، مطلق(، وفصل مرن )نسبيالفصل بين ا ينقسم
 أو المطلق بين السلطات جامدأولا:  الفصل ال 

                                                                   
، ص 3689كشاكش كريم أحمد يوسف، "الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة،   -1

 .611-613ص
 .390، ص3666، الجزائر، د.م.ج، 0، ط0"، جزء"القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةشعير سعيد، البو  -2
 .02سابق، صالرجع المشياح فتاح،  -3
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دستور الولايات المتحدة  بأنه مطلق على مؤسسي بدأ الفصل بين السلطاتتفسير مأثر لقد 
بطرقة جامدة لاسيما بين السلطات في البداية،إذ فصل هذان الدستوران  الدستور الفرنسيالأمريكية و 

في   المؤسسون بينما ركز الثوارالفصل العضوي على مونتسكيو .ركز التشريعيةو تنفيذية بين السلطتين ال
 .1كلا البلدين على الفصل الوظيفي

خرى أأي سلطة برتباط تستقل كل سلطة عضويا ووظيفيا عن السلطات الأخرى؛ فلا يمكنها الا–
 :سير عملها، أو من حيث الصلاحيات المخولة لهاأو في شري، تكوينها البمن حيث 

 :  استقلال السلطة التشريعية* 
التشكيل سير العمل  حيثعن السلطات الأخرى بالاستقلالية السلطة التشريعية تتمتع 

وظيفة الالبرلمان ،ويمارس أعضاء البرلمان عن طريق الاقتراع والاختصاصات: يتم انتخاب 
بحيث لا يمكن لأي سلطة أخرى مشاركته في الإجراء التشريعي الذي يعود له ةحصريا التشريع
يجوز لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو التشريع بأوامر كما لا يجوز للوزير الأول اقتراح  لا وحده.ف

 .2مشاريع القوانين
 استقلال السلطة التنفيذية: *

فرئيس  اون أو تدخل من أي جهة أخرىتختص بممارسة وظيفتها باستقلالية دون رقابة أو تع
صاحب السلطة التنفيذية يعين أعضاء الحكومة والموظفين الكباروإدارة دفة الحكم ؛  هو الجمهورية

 .3للدولة وضع السياسة العامةو تسيير الشأن العام، 
 : استقلال السلطة القضائية*

فالقضاة يتم ، بالحصانةها أعضاؤ يتمتع و في ممارسة مهامها هذه السلطة بالاستقلالية  تتمتع
 .4انتخابهم عن طريق الاقتراع العام والمباشر

 ثانيا: الفصل المرن بين السلطات 
                                                                   

 .331"، دط، دج، صالمعاصر العالمالنظم السياسية في الشرقاوي سعاد، "  -1
 .321سابق، صالرجع المبن حمو الطاوس،  -2
 .323رجع نفسه، صالم -3
 المرجع نفسه. -4
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تتأسس فكرة الفصل المرن أو النسبي بين السلطات على مبدأ عدم قابلية سلطة الدولة للتجزئة؛ 
هيئات توزيعها على ثلاث ، يتعين الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فالدولة لها ثلاث وظائف:

تختص كل منها بممارسة وظيفة واحدة، لكن هذا التوزيع لا يمنح الهيئة صفة السلطة المنفصلة لأن 
 . 1السيادة للدولة وهي لا تقبل التجزئة

، لأنه فكرة خيالية ل المطلق بين السلطاتصعن الفتخلت أغلب الأنظمة السياسية الليبرالية 
 .  2قع العملي، ولجأت إلى تطبيق التفسير المرن أو النسبي للفصل يستحيل تحقيقها في الوا

 :أبعاد المبدأ على الأنظمة السياسيةالفرعالثاني
نتشر تطبيقه إلى عدة دول ا ثمبعد نجاح الثورتين الأمريكية والفرنسية تم تطبيق المبدأ في الدولتين 

 .اأو مطلق اا كان مرنفظهرت أنظمة سياسية مختلفة تبعا لطريقة الفصل أو نوعه إذ
 أولا : النظام البرلماني  

 همابينيقوم هذا النظام أساسا على مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية و التعاون 
نكون بينهما، المتبادل التأثير وهذا بإقامة آليات لأخرى.على حساب اواحدة لكفة ترجيحال دون

 :ه وهيإذا توافرتدعائمنظام برلماني بصدد 
الشعب الانتخاب  والجهاز التنفيذي؛ ينتخب أعضاء البرلمان من قبلبرلمان التوازن والتعاون بين ال -

السياسة لمان فهو من يتولى وضع ، الحكومة تنبثق عن البر المباشر أو غير المباشرعن طريق الاقتراع 
 نفيذها، ، وتكون الوزارة أو الحكومة مسؤولة جماعيا أمامه عن تالعامة الدولة

 .3الحكومةازدواجية الجهاز التنفيذي؛ يتكون من قطبين أو منصبين هما: رئيس الدولة والوزارة أو -
 ثانيا : النظام الرئاسي

التنفيذية مع شريعية و بين السلطتين التالنسبي  الفصل أساس على يقوم  النظام البرلمانيإذا كان 
أساس الفصل ن النظام الرئاسي نقيضه، إذ يقوم على فإ، بينهما لتوازناتأمين بعض عناصر للتعاون و 

                                                                   
 .06أيمن يوسف، رحال عمر، مرجع سابق، ص -1
 .06ص المرجع نفسه، -2
 .21"، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، صlmdالمفيد في القانون الدستوري لطلبة ري الطاهر، معمري عبد الرشيد، "زواق -3
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وظيفة السلطة التنفيذية وظيفة التشريع بينما تمارس السلطة التشريعية تتولى الجامد بين السلطتين؛ 
التي تثور فتتولى وظيفة البت في المنازعات السلطة القضائية  ، أماللدولةالتنفيذ ووضع الساسة العامة 

تركيز السلطة   -ف نظام معين بأنه رئاسي ينبغي توافر دعامتين أساسيتين هما:حتى يكي، بين الأفراد
 .1تبين السلطا التامو الفصل شبه  ،يد رئيس الجمهوريةبالتنفيذية 

 يد رئيس الجمهورية :بتركيز السلطة التنفيذية  -/1
هورية بها فهو لا يوجد منصب ثان في السلطة التنفيذية؛ بل ينفرد رئيس الجمظام الرئاسي في الن

نظام قائم على فردية أو أحادية الجهاز التنفيذي، يتم انتخاب رئيس الجمهورية سواء عن طريق 
الاقتراع المباشر أو غير المباشر يمارس مهام رئيس الدولة ورئيس الحكومة في آن واحدوالوزراء مجرد  

عامة للدولة ويشرف على يضع السياسة الكتاب مساعدين يتولى تعيينهم وإنهاء مهامهم وهو من "
 .2"تنفيذها

 بين السلطات: التامالفصل شبه  -/0
التشريعية  انالسلطتمبدأين أساسيين هما الاستقلالية  والتخصص: تستقل النظام الرئاسي يقوم 

عضويا أي من حيث التشكيل، ووظيفيا من حيث الاختصاصات   والتنفيذية عن بعضهما البعض
اقتراح القوانين أو التشريع بأوامركما لا رئيس الجمهورية . فلا يمكن تبادللتأثير الماوسائل كما تنعدم 

مساءلة البرلمان لا يمكن  كما،  دوراتهأو تأجيل الاستثنائي الانعقادحل البرلمان أو دعوته إلى  يمكنه
 .إذ لا يوجد مجلس وزراء ولا مسؤولية سياسية 3الوزراءأعضاء السلطة التنفيذية لا الرئيس ولا 

 لمجلسياالثا: النظام ث

                                                                   
"، دراسة في الدولة والدستور وأنظمة الحكم الديمقراطي وآليات النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسيةأحمد مفيد، "  -1

 .323، ص0132دج،  ،0المشاركة السياسية"، ط
 .320المرجع نفسه، ص -2
 .016، ص3680دار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ال"، "المبادئ الدستورية العامةإبراهيم عبد العزيزشيحا ،  -3
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على تبعية السلطة التنفيذية والذي يدعى أيضا نظام حكومة الجمعية "لمجلسياالنظام يقوم 
تنتخب هيئة التشريعية و  السلطة ية النيابيةالجمع"؛ حيث تمارس للسلطة التشريعية واندماجها فيها

 .1افهاتوجيهها وإشر  تحتذية تعمل توكل لها إدارة الشؤون العامة في الدولة أي ممارسة الوظيفة التنفي
 :لمجلسيا خصائص النظام -/6

فلا توجد التنفيذيز هذا النظام هو منحه الجمعية النيابية أي البرلمان هيمنة على الجهاز ما يمي  
 .2صاحبة القرار النهائي في ممارسة الحكمالسلطة التشريعية مساواة بينهما، ويجعل من 

 ، تتقرر مسؤولية رئيس الوزراء قبل الجمعية النيابية بمن فيهم يتم تعيين أعضاء الحكومة من
 .3النيابيةأمام الجمعيةالحكومة

 : تطور مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائريةيالمبحث الثان
مبدأ الفصل بين غداة الاستقلال الجزائري كما أسلفنا القول أنكر المؤسس الدستوري 

للاعتقاد ،بالسلطات 3691التي وضعها دستور يته الهيئات السياسية على الرغم من تسمالسلطات،
بعد سنوات المستقلة الدولة راجع لحداثة ، وهذا آنذاك بأنه يهدد وحدة الدولة ومطامح الشعب

 .4مبدأ الفصل بين السلطاتبالثوار إلى نبذ المبادئ الليبرالية بما في ذلك  أدىمما  ،الطويلة ستعمارالا
عقيدة الأحادية الحزبية ومبدأ وحدة السلطة الذي يقوم على  شتراكيار الاتم تبني الخي

دستور ، واستمر الوضع إلى غاية صدور  3699برز ذلك بشكل واضح في دستور ، السياسية
، تخلى عن الاشتراكية وقسم وظائف الدولة على ثلاث التعددية الحزبية تبنى الذي  ،3686

 .36695دستور سلطاتكما أكد ذلك 

                                                                   
 .293، ص3660"، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، النظم السياسية والقانون الدستوريبسوني عبد الله، "عبد الغني  -1
 .600-603، ص ص3689"، القانون الدستوري والنظم السياسيةمحسن خليل، " -2
 .322-326سابق، ص ص الرجع المأحمد مفيد،  -3
 .9سابق، صالرجع المشباح فتاح،  -4
دة "، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شها0101الوافي وليد، عزار محمد، " ضمانات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور  -5

 .01، ص0101، تبسة-الماستر، تخصص قانون عام إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي
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ة الأربعة التي عرفتها بين الدساتير الرسميالمؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ الفصل اختلفت نظرة 
ثار المبدأ على راجع لآ ولعل ما أثاره تطور النظام السياسي الجزائري من إشكاليات سببهالجمهورية،

 . 1للثانية على الأولىالعلاقة بين التشريعية والتنفيذيةفقد منحت كل الدساتير الجزائرية مكانة أسمى 
ثم نتطرق  ،المطلب الأول()3686ت قبل دستور سنتناول تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطا

 .المطلب الثاني ( )3686عد دستور بلتطبيقات المبدأ 
 1989المطلب الأول: تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات قبل دستور 

ية تحديدا من تاريخ صدور أول دستور سنة استرجاع السيادة الوطنتاريخ  منالمرحلة  تمتد هذه
من انطلاقا  تبدأفالثانية المرحلة ، أما الحزب الواحد مبدأو  الاشتراكيالنظام  تم اختيار حيث  3691

وما يميز هذه إلى غاية يومنا هذا، تاريخ التخلي عن تركيز السلطة والأحادية الحزبية 1989سنة 
د الموجه إلى نظام اقتصاد السوق، ومن الأحادية الحزبية إلى المرحلة هو الانتقال من سياسة الاقتصا

 .2النظام الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية
  6917ر ل بين السلطات من خلال دستو صالف الفرع الأول: مبدأ

المجلس الوطني للثورة تأسيس  تم و تأثرا بالأنظمة الديمقراطية النيابية ع الثورة التحريرية بعد اندلا
وبعد الاستقلالقامت  ،ديمقراطيةأحد أسس اللسلطات مبدأ الفصل بين اوتم اعتبار  ،1959سنة 

لمجلس  ويختص بإعدادها اوثيقة دستورية دستور للبلاد أول  إعدادجبهة التحرير الوطني بحزب قيادة 
 .3الإطاراتندوة لكن أوكلت المهمة لالوطني التأسيسي،  

حديثة العهد بالاستقلال  الدولمماثل لأنظمة معظم نظاما دستوريا خاصا  3691ور تبنى دست
تبني دستور  .رغموالتي لم يكتمل بناؤها بعد بهدف تجنبالنزاعات التي يمكن أن تحدث بين مؤسساتها

                                                                   
 .06، صالمرجع نفسه -1
، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:، دراسة مقارنة في تحديد مجال القانون واللائحة الاختصاص"ضوابط توزيع عزاوي عبد الرحمان،  -2
 .39-39، ص ص الجزائر-، دار العرب للنشر والتوزيع، تلمسان0ط، جزء .د
 .36، ص0110، الجزائر، دار ريحانة، "محدداته، أحكامه، الدستوري الجزائري نشأتهبوقفة عبد الله، "  -3
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" إلا أنه اعترف للمؤسسات التي أنشأها بوصف حدة القيادة ووحدة السلطة والحزببدأ و "م 3691
 .  1مبدأ الفصل بين السلطاتة السلطة وهي اصطلاحات تتوافق مع أو تسمي

وبسبب الأحداث التي عاشتها البلاد في تلك الفترة تم تعلق العمل بالدستور من قبل رئيس 
وركزت جميع السلطات بيده، فظلت النصوص المعبرة عن مبدأ الفصل بين السلطات دون إنلجمهورية 

أخذ ظاهريا بالفصل بين  3691ليم يمكننا القول أن دستور تطبيق في الممارسة العملية. وع
الخاصة بالسلطة التشريعية،  08و 09المادتان يتجلى ذلك في نصوصه لاسيما الآتي منها:السلطات 
الخاصة بالسلطة القضائية.  90إلى  91الخاصة بالسلطة التنفيذية، والمواد من  26إلى  16المواد من 

إيمان الدستور بالأحادية الحزبية وإنكارهم للنظامين الكلاسيكيين لكن هذا تناقض مع اعتقاد 
 .2القائمين على الفصل بين السلطات الرئاسي والبرلماني صراحة في ديباجة الدستور

 1976:  مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور الفرع الثاني
تناقض في أحكامه وغير م1963دستور وضوحا تجاه المبدأ من أكثر  3699لقد كان دستور 

بين الفصل بين السلطات ولتركيزها، يظهر ذلك بوضوح من خلال استعماله لاصطلاح وظائف لا 
 .3سلطات

وظائف الدولة إلى ستة: السياسية ويمارسها حزب جبهة التحرير الوطني على سبيل  قسم
شعب عن طريق تعود لرئيس جمهورية منتخب من قبل ال تنفيذيةالحصر، التأسيسية وتعود للشعب،ال

بالإضافة إلى الوظيفة القضائية التي  ،يمارسها المجلس الشعبي الوطني تشريعيةال، الاقتراع العام والمباشر
يضطلع بها القضاء ووظيفة المراقبة )سياسية وشعبية(.ينبغي التذكير بالمرحلة الانتقالية التي امتدت من 

،  إلى غاية 3691الذي أنهى دستور  تاريخ حركة ما يسمى بالتصحيح الثوري 3692جوان  36

                                                                   
 .010، ص0130"، دار هومة، الجزائر، " نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرمة، يمسراتي سل -1
، دار الخلدونية، 3"، طالسياسي الجزائري وفي النظامالعلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة عباس، "  عمار -2

 .09، ص0131الجزائر،
 .31، ص0132، الجزائر د.م.ج، 0"، طلى اليومالاستقلالإ"المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من بلحاج صالح،  -3
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 1وتدعى مرحلة الشرعية التاريخية أو الثورية التي حلت محل الشرعية الدستورية ،3699وضع دستور 
 .وتم خلالها تركيز السلطة بيد مجلس الثورة

" أكثر من الدستور السابق عليه رغم من مبدأ وحدة السلطة"عمق 1976دستور يلاحظ أن 
 .2ادئ الاشتراكية والأحادية الحزبيةاتفاقهما في المب

 6979المطلب الثاني: تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات بعد دستور 
منها  نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية التي حدثت نهاية سنواتالثمانينات الداخلية 

مة الاقتصادية والخارجية، لاسيما سقوط الاشتراكية كإيديولوجيا، انهيار المعسكر الاشتراكي، الأز 
الناجمة عن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، اتجه المؤسس الدستوري الجزائري إلى اتخاذ قرارات 

 بعض حاسمة وجريئة تجلت في الانفتاح السياسي والاقتصادي على النظم الديمقراطية الغربية، متبنيا
ر دستو خلال رق للمبدأ من سنتط ،تالفصل بين السلطامبدأ أهمهامن قواعد الديمقراطية الليبرالية

 .3669، ثم  في  ظل دستور ) الفرع الأول( 3686
 6979الفرع الأول: مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور 

التي لم تكن سببا حقيقيا لإعلان الإصلاحات السياسية  3688أكتوبر  12ث اأحد بعد
تبرت مجازا هي التي أحدثت التغييرات العميقة والاقتصادية التي تلها، وإماا عجلت فقط بها ومن ثم اع

في النظام السياسي الجزائري. فتم التخلي عن الدستور البرنامج الذي يؤسس للدولة الاشتراكية، وتبني 
 .36863فبراير  01الدستور القانون المحايد إيديولوجيابصدور دستور 

ر حزب جبهة كاحد إذ لم يذ تخلى هذا الدستور عن الخيار الاشتراكي، وعن مبدأ الحزب الو 
من خلال الاعتراف بحق تأسيس  اقر نظاما ديمقراطيا تعددياالتحرير الوطني إلا في الديباجة، 

                                                                   
رئيس الجمهورية من خلال الدستور  لاختصاصات، دراسة تحليلية 3699نوفمبر  00، " رئيس الجمهورية في دستور بوايو محمد -1

 .61، ص3686، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 3699الجزائري، 
الحقوق، جامعة الجزائر، مسراتي سليمة، " مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري"، أطروحة دكتوراه في  -2

 .090، ص0131
القضائي على  الاجتهادمخبر أثر  القضائي، الاجتهادمجلة علواش فريد، قرقور نبيل، "مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية"،  -3

: من الرابط الآتي 0100أفريل  9محمل بتاريخ .016، ص16بسكرة، العدد -حركة التشريع، جامعة محمد خيضر 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11539 
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)المواد السلطة التنفيذية الجمعيات ذات الطابع السياسي. وزع وظائف الدولة على سلطات ثلاث: 
 306)المواد منلسلطة القضائية وا (، 128إلى  60)المواد من السلطة التشريعية  (،63إلى  67من 
(، بالإضافة إلى السلطة التأسيسية التي تعود للشعب. أكد على استقلالية القضاء صراحة 368إلى 

بمبدأ الفصل بين  3686ة وهكذا فقد أخذ دستور ( مخصصا لكل سلطة فصل مستقل306المادة )
نى يقيم نوعا من التعاون الفصل المتب، السلطات ضمنيا لأنه لم تتضمن نصوصه ذكر ذلك بشكل

والتوازن بين السلطات مع منح السلطة التنفيذية امتيازات وسلطات خاصة ومن ثم فالنظام المعتمد 
 .أو مزيج بينهما 1الرئاسي والبرلمانييكون نظام وسط بين النظاميين 

 6991: مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور الثانيالفرع
لم يتم تطبيقه لمدة طويلة بسبب الأحداث التي طرأت  3686ور يجدر بنا التذكير بأن دست

نتيجة الشغور  3660على التجربة الديمقراطية الفتية، فكان للفراغ الدستوري الذي حدث في يناير 
خرى للشرعية التاريخية كبديل ، والرجوع مرة أالمقترن لرئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الشعبي الوطني

الدستورية من خلال إنشاء المجلس الأعلى للدولة كهيئة قيادة جماعية تركز ببيدها مؤقت عن الشرعية 
. إلا أن تلك الأحداث لم تؤثر في إرادة لمؤسس الجزائري الذي وضع السلطتان التشريعية والتنفيذية

مرت على مواجهة "التحديات" التي  3686،  عدم قدرة دستور 3669دستورا جديدا للبلاد سنة 
 .2"سياسية و أزمة دستوريةلادوالتي انتهت بأزمة "الببها 

عمق مفهوم الديمقراطية الليبرالية، من الذي  3669لسنة جاء التعديل الدستوريوعلى ذلك 
تتعلق خلال الاعتراف بالتعددية الحزبية وحق إنشاء الأحزاب، ووضع ضوابط جديدة لها وأحكام "

 .3"افة إلى أحكام أخرىلمجالس بالإضبتنظيم السلطات و أخرى بمختلف ا

                                                                   
 .012المرجع نفسه، ص -1
نون بواريو محمد، " السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في القا -2

 .81، ص0130-0133،  13الجزائر -العام، كلية الحقوق، جامعةبن يوسف بن خدة
بركات مولود، "التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون دستوري، كلية  -3

 .9-2، ص ص 0131-0116الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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الذي صدر ي شكل تعديل نصه صراحة على مبدأ الفصل بين  3669الملاحظ على دستور 
لكن من جانب آخر منح مؤسسة رئاسة السلطات لأول مرة في التاريخ الدستوري الجزائري، 

 تجعل منها مفتاح النظام السياسي ككل، فلا يمكن للسلطات الأخرى 1الجمهورية مكانة خاصة 
وسعت من سلطات رئيس الجمهورية كما أن التعديلات اللاحقة   ،تجاهل هذه المؤسسة أو تخطيها

 .2خاصة في مجال التعيين في الوظائف العليا بالدولة
ظل  3669لكن من الناحية النظرية يمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 

في بابه الثاني  سبقته، فقد قسم السلطات متمسكا بفكرة الفصل بين السلطات رغم الأحداث التي 
،كما أعاد والسلطة القضائية ،السلطة التشريعية،السلطة التنفيذية إلىتحت عنوان تنظيم السلطات 

للعودة إلى الشرعية الدستورية الدستور جاء هذا ، منه138في المادة التأكيد على استقلالية القضاء 
واعد التعددية السياسة من خلال تكريس قنظام السياسي "من جهة ، ولضمان استمرارية الدولة وال

 . 3"التوازن بين السلطات وإحداثن على السلطة والمسؤولية السياسة للحكومة أمام البرلماوالتداول
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                
ضاء الجزائري بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية"، للق الاعترافبومدين محمد، " مبررات  -3

، 0136، 16، عدد18أدرار، المجلد-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية والاقتصاديةللدراسات القانونية  الاجتهادمجلة 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94773الآتي: من الرابط  0100ماي  32محمل بتاريخ  .01ص

 المرجع نفسه.  -1
حلفاية زهية، "التحولات الدستورية وانعكاساتها على دولة القانون"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ميدان الحقوق والعلوم  -2

، 0103-0101ية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السياسية، تخصص دولة مؤسسات عمومية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، كل
 .160ص

أجل الحصول على شهادة الماجستير غي القانون، فرع الدولة  الدستوري في الجزائر"، مذكرة من ولد محمد بهية، "تطبيقات التعديل -3
 .99، ص0130-0133والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
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 لفصل الأولخلاصة ا
تجنب يقتضي طاتبين السل لفصمبدأ المن خلال ما تقم بيانه في هذا الفصل نستخلص أن 

ماية حقوق وحريات الأفراد لحو الحكامداد بضمان عدم استلاحدةهيئة و يد  فيثلاثةات الوضع السلط
 .الصالح العاموتحقيق 

أنظمة سياسيةتعد ماوذجا كلاسيكيا  زعرف هذا المبدأعدة تطبيقات في الدول الديمقراطية مما أفر 
 الديمقراطية وعززتتي حققت أرقى صور ، لاسيما النظامين الرئاسي والبرلماني، والمجلسي اليحتذى به

 التمتع بالحقوق والحريات لشعوبها.

 لتجارب بين إنكاره في بداية تأسيستراوحت مكانة المبدأ في الحركة الدستورية الجزائرية الثرية با
والمستعيض عنه المنكر له تماما  3699رغم الفصل النظري، و في دستور  3691المستقلة في دستور 

والاعتراف به وتكريسه في مرحلة الانفتاح السياسي التي تمتد ظائف، بين بمدأ وحدة السلطة وتعدد الو 
 . 0101سنة التعديل الدستوري الأخيرل إلى يومنا هذا أي إلى غاية 3686من تاريخ إقرار دستور 

في دستور نظام التعدديالوتبنى  عن نظام الأحادية الحزبيةالدستوري  سلي المؤسبعد تخ
من ذلك بشكل ضمني يستنتج ، ولقد اعتمد هذا المبدأتالسلطا بدأ الفصل بينكرسم،  3686

فضل المؤسس تبني نظام الفصل المرن هذا من الناحية  مه لوظائف الدولة على سلطات ثلاث،تقسي
أكده  ما جاء في الدستور السابق عليه لكنعلى  3669حافظ دستور وفي مرحلة لاحقة النظرية،
 صريح وواضح. بشكل
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سه سابقا من فصل مرن بين السلطات يعلى ما تم تكر  0101حافظ التعديل الدستوري لسنة 
 رة مهامها.يسمح بالتعاون بينها والتوازن، رغم وجود استقلالية كل سلطة في مباش

جاء في ديباجة الدستور :"يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال 
العدالة والحماية القانونية ورقابة السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديقراطي". كما أعاد 

مبادئ التمثيل  :"تقوم الدولة علىمنه 39التأكيد على المبدأ وبشكل صريح مرة أخرى في المادة 
 الديمقراطي ، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية".

التعديلات السابقة عليه في تقسيمه للسلطات؛ حيث   0101خالف التعديل الدستوري لسنة 
حاليا  كانت سابقا ترتب تباعا كالآتي: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، أما

وعلى ذلك يلاحظ تخلي المؤسس عن ، ورية، الحكومة، البرلمان، القضاءرئيس الجمهفترتب كما يلي: 
، المرجح أن المؤسس الدستوري الجزائري اقتبس التقسيم من نظيره الفرنسي الذي تسمية سلطة

ة القضائية لكن يقسمها كالآتي:رئيس الجمهورية، الحكومة ، البرلمان،...، ثم في الباب الثامن السلط
 .pouvoir1وليس  autoritéباصطلاح 

عدة تغييرات أهمها تتعلق بتسمية الرجل الثاني في السلطة  0101الدستوري تضمن التعديل 
 هذا يرما تأثيمكن التساؤل بالوزير الأول وتارة برئيس الحكومة حسب الحالة. وعليه  تارةالتنفيذية 

 ؟الجزائري نظام السياسية العالتعديل على نوع الفصل وعلى طبي
 في ظل دراسة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطاتفي هذا الفصل  سنحاولالمنطلق  هذامن 

لالية قمظاهر استالمبحث الأول يتضمن  مبحثينمقسم إلى  ،0101لسنةالتعديل الدستوري 
 لطات.السبين  والرقابةمظاهر التعاون  يتضمنفأما المبحث الثاني بينها، والتأثير  السلطات
 

 

 
                                                                   

1 - La constitution du 4 octobre 1958, J.O., du 9 novembre 1958 Version consolidée au 31 mars 2016 [en ligne], 

1 décembre 2009,<-https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/2019-07-01/ > (page 

consultée le 10 aout 2022) 
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 بينهاالمبحث الأول: مظاهر استقلالية السلطات والتأثير 

الدستوري الذي  تعديلالعن أحادية السلطة التنفيذية، في الجزائري تخلى المؤسس الدستوري 
مركز رئيس الحكومة كمنصب ثان في السلطة أضاف الذي ،3688نوفمبر  11 أجري بتاريخ

كانت ثنائية السلطة التنفيذية أولى الإصلاحات السياسية قد  التنفيذية إلى جانب رئيس الجمهورية، ف
أيضا المؤسس الدستوري ازدواجية السلطة التشريعية استحدث . 1التي وعد بها رئيس الجمهورية آنذاك

كما تبنى ازدواجية القضاء   .مجلس الأمةمنشئا غرفة برلمانية ثانية أطلق عليها تسمية 1996دستور في 
 .2ضاء الإداري إلى جانب القضاء العادي بتأسيسه لمجلس الدولةصراحة معترفا بالق

، فإلى أي على هذه الازدواجية في تنظيم السلطات 0101أبقى التعديل الدستوري لسنة  
تطرق في المطلب الأول إلى نطلق سنالم ومن هذامدى تتمتع بالاستقلالية وما هي وسائل التأثير بينها؟

 .ثيرلى مظاهر التأإالثاني  بالمطلوفي  الاستقلاليةمظاهر 

 الاستقلاليةمظاهر  :لأولطلباالم

إن دراسة موضوع الاستقلالية يقتضي منا التطرق إلى مظاهرها من الناحيتين العضوية والوظيفية 
 أي في ممارسة السلطة وفي العلاقات فيما بينها.

 

 

 

 

                                                                   
 3688نوفمبر  1، يتعلق بنشر التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3688نوفمبر  2المؤرخ في  001-88ي رقم المرسوم الرئاس -1

 .3688نوفمبر  2، مؤرخة في 62الرسمية للجمهورية الجزائرية، ج.ر.ج.ج العدد في الجريدة
يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور الموافق عليه ، 3669ديسمبر  9المؤرخ في 618-69المرسوم الرئاسي رقم انظر:  3669دستور  -2

 .3669ديسمبر 8، مؤرخة في 99لعدد ، ج.ر.ج.ج، ا3669نوفمبر  08في استفتاء 
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 السلطة التنفيذيةاستقلاليةمظاهر  :الفرع الأول

منذ  1تطورا من الأحادية إلى الازدواجية  في الجزائرالتنفيذية سلطة عرفت ال كما أسلفنا القول
. على هذه الازدواجية 0101التعديل الدستوري لسنة دستوري في الالمؤسس،أبقى 3688سنة 

رئيس الجمهورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة  مؤسستين دستوريتين همامن ةالتنفيذية السلطتتكون 
 .2حسب الحالة

 رئيس الجمهوريةأولا: 

د هذه المكانة ماست" ،اعتبر منصب رئيس الجمهورية المحور الرئيسي للنظام السياسي الجزائري
وهذا لما يتمتع به من صلاحيات  الاستثنائيةت لاات العادية والحالاالقيادي في الح همن دور 

تنص المادة .3"كرية والدبلوماسيةوالتشريعية والقضائية والعس المجالاتالتنفيذيةواختصاصات واسعة في 
كل الظروف   ويسهر فيالدولة وحدة الأمة،  ،رئيسرئيس الجمهورية على":يجسد من الدستور 86

 والسيادة الوطنية. بالوطنياتر وحدة العلى 

 ، يحمي الدستورو يسهر على احترامه - 

 ،داخل البلاد وخارجها.ة الدولد سيج -

 ."له أن يخاطب الأمة مباشرة -    

 

 

                                                                   
كرزادي الحاج، "الفصل بين السلطات في النظام الجزائري"، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون عام،   -1

  .88، ص0132-0136،  ، جامعة باتنة3جزء
 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442- 20المرسوم الرئاسي رقم  ، انظر: 0101المعدل سنة  3669دستور  من الفصل الأول والثاني -2

 .2020ديسمبر  11، المؤرخة في 82المتضمن التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر، الجريدة الرسمية، العدد
(، الجزء الرابع، )السلطة  1996في ضوء دستور  كم)دراسة تحليلية لطبيعة نظام الح،"الجزائري النظام السياسي "،لشعير سعيدابو  -3

 .001، ص 2013الجزائر،، د.م.جالتشريعية والمراقبة ( ، 
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 انتخابه:  -6

فهو  "عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب " 
يتمتع باستقلالية عضوية عن باقي السلطات، لا يتدخل البرلمان ولا الأحزاب السياسية ولا هيئة 

لشرعية، لأن كلاهما ممثل انتخاب درجة ثانية لانتخابه، وهكذا ينال مكانة تتساوى مع البرلمان في ا
 للشعب منتخب مباشرة من قبله. 

الأغلبية المطلقة من أصوات يفوز بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحرز "
وإذا لميحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية يجرى دور ثان بين المرشحين .1"الناخبينالمعبرعنها

 .دون سواهما 2ةاللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الصحيح

 :شروط الترشح للانتخابات الرئاسية -0

أحالت و ، 3الرئاسيةللانتخاباتمن الدستور الشروط الواجب توافرها للترشح  87المادة  تحدد
 .على القانون العضوي لتحديد كيفيات تطبيق المادة

 : الجمهوريةأن لرئاسة المترشح في على:"يشترط 89تنص المادة 
 الأم،ين للأب و للأبو  الأصلية الجزائرية الجنسية ويثبت فقط، الأصلّة زائريةّالج ةبالجنسي يتمتّع –
 .أجنبية بجنسية ستجن قد لايكون –
 .بالإسلام ديني –
 الترشّح، طلب إيداع يوم كاملة(61) الأربعين سن يبلغ –
 والسّياسيّة، المدنيّة حقوقه بكامل عيتمت –
 فقط، ليةالأص الجزائرية بالجنسية يتمتع زوجه أن تيثُب –
 الترشح، إيداع قبل الأقل على سنوات،(31)المدةعشر سواه دون بالجزائر دائمة إقامة يثبت –

                                                                   
 .ذكره صدر سبقالم، 660 -20المرسوم الرئاسي رقم ، انظر: 0101المعدل سنة  3669 دستور من 82المادة   -1
ج.ر.ج.ج، الانتخابات، ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس  10مؤرخ في 13- 21من الأمر رقم  068ادةالم -2

 .0103 مارس 31، مؤرخة في 39 العدد
 .صدر سبق ذكرهالم، 660 -20المرسوم الرئاسي رقم ، انظر: 0101المعدل سنة  3669 دستورمن  89المادة  -3
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 3660يوليو قبل ولودام إذاكان3626نوفمبر لو أ ثورة في مشاركته تيثُب –
 تأديتها، لعدم أوالمبررالقانوني الوطنية الخدمة تأديته يثبت –
 3660وليوي بعد مولودا إذاكان3626نوفمبر أوّل ثورة ضد أعمال في أبويه طتور  عدم تيثُب –
 .وخارجه الوطن داخل والمنقولة ةالعقاري بممتلكاته العلني التّصريح ميقد –

 ."المادة هذه أحكام تتطبيق كيفيا عضوي يحددقانون

شرط 1المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات13-03الأمر رقم  أضاف
منه نص المادة تض باقي الأحكام لاسيما ما(، أما 021، و021التوقيعات وشرط الكفالة )المواد 

 من الدستور أي شروط شكلية. 89فهو لا يعدو أن يكون تطبيقا للمادة  066

 :ةيدة الرئاسهالعمدة  -7

لضمان التداول  في ممارسة السلطة، وهذا عهدالأنظمة الديمقراطية تأقيت مدد المن خصائص 
( 2ا خمس )لعهدة مدتهيمارس رئيس الجمهورية مهامه ،  الحرة في إطار الشفافية والمنافسةعليها على 

 مرة واحدة. سنوات، قابلة للتجديد

 ت.سنوا( 2) الرئّاسيّةخمس مدّةالعهدةمن الدستور على:" 88تنص المادة 

 بسبب العهدةالرئاسية انقطاع حالة أومنفصلتين،وفي متتاليتين عهدتين من أكثر ممارسة لأحد  نيمكلا
 ."عهدةكاملة عدتكان، يسبباي  أو هعهدت الجارية الجمهورية ئيسر  استقالة

ستنتج مما سبق أن رئيس الجمهورية مستقل عضويا عن باقي المؤسسات والسلطات، ومن ن
رئيس الجمهورية استقلالية تامة فلا يمكن أي سلطة  قد منح الدستورالناحية الوظيفية أيضا نجد 

مباشرة وتتقرر مسؤوليته أمام منتخب من قبل الشعب ى منافسته أو التدخل في صلاحياته، لأنه أخر 
 ، إذ لا يوجد أي نص يقرر مسؤولية الرئيس سياسيا أما أي جهة كانت. فقط الشعب

                                                                   
الانتخابات، ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس  10مؤرخ في 13- 21من الأمر رقم  260إلى  062د من الموا -1

 .المصدر سبق ذكره
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 انتهاء المهام: -7

الاستقالة الإرادية، أو أو تنتهي مهام رئيس الجمهورية بانتهاء العهدة الرئاسية، أو بالوفاة، 
هامه، أو الاستقالة الحكمية بسبب المانع المتمثل في المرض الخطير والمزمن الذي يعيقه عن أدائه م

 .1مسبقةإجراء انتخابات رئاسية  تقريرهبتقليص عهدته و 

 الجمهورية:اسة المصالح الإدارية لرئ-5

أمانة عامة  ،للرئاسة  ديوان، أمانة عامةدارة عامة قائمة بذاتها : لمؤسسة رئاسة الجمهورية إ
لية،كتابة مفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحبالإضافة إلى مستشارون، للحكومة،

 .2أخرى وهياكلأجهزة و خاصة،

 الحكومةثانيا: 

عن هذه الأخيرة تختلف تسمية رئيس الوزارة حسب نتائج الانتخابات التشريعية، فإذا أسفرت 
أغلبية رئاسية يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول، أما إذا أسفرت عن أغلبية برلمانية يعين رئيس الجمهورية 

من الدستور الحالي  311لبرلمانية، تنص المادة رئيس حكومة من الأغلبية ا
 .يقودالحكومةوزيرأولفيحالأسفرتالانتخاباتالتشريعيةعنأغلبيةرئاسية":على

 .يقودالحكومةرئيسحكومة،فيحالأسفرتالانتخاباتالتشريعيةعنأغلبيةبرلمانية

 ".تتكونالحكومةمنالوزيرالأولأورئيسالحكومة،حسبالحالة،ومنالوزراءالذين يشكلونها

استهدف إدخال بعض المرونة على العلاقة بين الأخير يمكن استنتاج أن التعديل الدستوري 
ومن ثم على نوع الفصل بين السلطة التنفيذية  مكوني السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية والحكومة؛ 

من أغلبية مكوناها  فيمكن أن تكون هناك ازدواجية في السلطة التنفيذية إذا كانوالسلطة التشريعية، 

                                                                   
، المصدر 660 -20، انظر: المرسوم الرئاسي رقم 0101المعدل سنة  3669، من دستور 66، و 33البند  63، 88انظر المواد:  -1

 سبق ذكره.
، 2صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، ج.ر.ج.ج العدد يحدد ، 0101يناير  02المؤرخ في  19-01م الرئاسي رقم المرسو   -2

 .0101يناير  06مؤرخة في 
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سياسية مختلفة،كما يمكن أن تكون أحادية إذا كان مكوناها من أغلبية سياسية واحدة. وعليه نكون 
هل هو بصدد فصل مرن في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية يطرح السؤال عن طبيعة الفصل؟ 

 جامد، أم يمكن القول يختفي الفصل ونتحول إلى النظام الرئاسي المغلق؟

 لسلطة التنفيذيةا ازدواجيةلحكومة في ظل ا -6

أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية فوز أغلبية سياسية تختلف عن الانتماء  إذاالأولى الة الح في
السياسي لرئيس الجمهورية، يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية أي من الحزب 

ويتم تنفيذ برنامج هذه الأغلبية، أما رئيس الجمهورية في عية، أو التحالف الفائز بالانتخابات التشري
استعمال الوسائل بهذه الحالة يتحول دوره إلى مراقب وحكم، يسهر على حماية الدستور والتحكيم 

 . التي منحه إياها الدستور كالحل وإخطار المحكمة الدستورية

، حسب من الأغلبية البرلمانية ون سواهد رئيس الجمهوريةتص بتعيينه يخ تعيين رئيس الحكومة: -أ/
 .-0101تعديل –من الدستور  331، و 0الفقرة  61، و2البند 63المادتين 

بمرسوم ويقترحهم على رئيس الجمهورية قصد تعيينهم، حكومته يختار رئيس الحكومة أعضاء 
المجلس الشعبي  ثم تشرع الحكومة في ممارسة مهامها بعد نيل موافقة، رئاسي يتضمن تشكيلة الحكومة

 .1الوطني على برنامجها 

تي تكون لتنتهي مهام رئيس الحكومة بالوفاة، الاستقالة الإرادية، أو الحكمية وامهامه:هاء انت -ب/
( يوما الموالية لتاريخ 11إذا لم يقدم التشكيلة الحكومية خلال أجل ثلاثين )-في الحالات الآتية: 

، أو في حالة ين "رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة" يقوم رئيس الجمهورية بتعية تعيينه، 
في حالة عدم منح  –موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجه  في حالة عدم - ، الاستقالةإراديا

المجلس الشعبي الوطني الثقة التي طلبها رئيس الحكومة، في حالة موافقة النواب على ملتمس الرقابة 

                                                                   
 .090، ص0119،الجزائرارالخلدونية للنشر والتوزيع، دالرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري"،عمار عباس، " -1
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ولأن مسؤولية الحكومة جماعية ، ناقشة بيان السياسة العامة أو على إثر استجواب"الذي يودع أثناء "م
 .1تضامنية يترتب على إنهاء مهام رئيس الحكومة الاستقالة الجماعية

 التنفيذية:السلطة أحادية الحكومة في ظل  -/0

نية التي أفرزتها تتحقق الأحادية تم ذكرنا سابقا في حالة التوافق؛ أي إذا كانت الأغلبية البرلما
سياسية واحدة سواء  أغلبية رئيس الجمهورية أي من عائلة نتائج الانتخابات التشريعية هي نفسها 

 كانت حزبا واحدا أو تحالف بين حزبين أو أكثر. 
 وإعداد يعين رئيس الجمهورية وزير أول "ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة:الوزير الأول تعيين -/أ

للغرفة عمل الثم يقدم مخطط  .2"الوزراء مجلس على هيعرض الذي الرئاسي مجالبرنا لتطبيق عمل مخطط
الذي يجري مناقشة عامة . تشرع الحكومة في ممارسة مهامها الدستورية بعد  الأولى لأجل الموافقة عليه

تم وصف هذه الحالة بالأحادية من الناحية ، 3هذه الموافقة أما الغرفة الثانية فتكتفي بإصدار لائحة
ة لأن البرنامج الذي سينفذه الوزير الأول هو البرنامج الرئاسي وعليه فنصب الوزير الأول الوظيفي

أما سياسيا فالرئيس الفعلي  از الإداري الحكوميشكلي لا يعدو أن يكون منسقا ومسيرا للجه
لحكومة في نفس يةرئيسلالجمهور رئيساعتبار إن للحكومة في حالة التوافق هو رئيس الجمهورية،" 

 .4"قت هي خاصية النظام الرئاسيالو 

  : تنتهي مهامه بنفس الطرق التي تنتهي بها مهام رئيس الحكومة المذكورة أعلاه. ب/ انتهاء مهامه

 

 

                                                                   
، 660 -20المرسوم الرئاسي رقم ، انظر: 0101المعدل سنة  3669دستور من  331، 333/9، 1ـو 331/0 انظر المواد : -1
 .صدر سبق ذكرهالم
 .صدر نفسهالممن  319، 312ان: المادت -2
 نفسه. لمصدر، ا 316، 319واد: الما -3
، 3698"، مصر، دار النشر المغاربية، دار النهضة العربية، لسياسية ونظم الحكمنظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة االجرف طعيمة، "  -4

 .90ص
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 الفرع الثاني: مظاهر استقلالية السلطة التشريعية

الفصل الثالث  في 0101السلطة التشريعية في ظل تعديل الجزائري تناول المؤسس الدستوري 
يمارس السلطة  :"على 3669الدستور من  336المادة تنص ؛البرلمان بعنوانالثالث:باب من ال

 .المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وهما من غرفتين:التشريعية برلمان يتكون 

ومن ثم فقد حافظ  .تي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"فكل غرفة من غر 
 .3669السلطة التشريعية المستحدثة منذ التعديل علة ثنائية 

 أولا: المجلس الشعبي الوطني 

( 2ينتخب نواب المجلس الشعبي الوطني "عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري"، لمدة خمس )
 .1"متتاليتينمنفصلتين أو برلمانيتين أکثرمن عهدتين لأحدممارسةيمكن لا "بحيث ،سنوات 

القابلية  وشروط، "لنوابباكيفيات انتخا"العادي لتحديد أحال الدستور على المشرع 
، تمثل في ،بقانونعضو"ونظامالتعويضاتالبرلمانيةوحالات عدم القابلية و "حالات التنافي  للانتخاب،
أما عدد المقاعد المطلوب  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 13-03الأمر رقم 

 .2ية فبموجب قانون عاديشغلها والدوائر الانتخاب
 :للانتخابات التشريعية شروط الترشح -/6

 :هيجملة من الشروط للانتخابات التشريعية المرشحفي يشترط 

المتضمن  13-03لأمر من ا 21ن شروط الناخب في المادة وفقا لما جاء م أن يكونناخبا -
 على الأقل يوم الاقتراع،املة كسنة   02وبالغا سن ، القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 

                                                                   
 . صدر سبق ذكرهالم، 660 -20المرسوم الرئاسي رقم ، انظر: 0101المعدل سنة  3669دستور من  300، و303/3تان الماد -1
البرلمان،  انتخاباتالمقاعد المطلوب شغلها في  نتخابية وعدد، يحدد الدوائر الا0103مارس  39، مؤرخ في 10-03الأمر رقم  -2

 .0103مارس  39مؤرخة في ، 36ج.ر.ج.ج، العدد 
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أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية ولا يشترط أن تكون أصلية فيمكن أن تكون أصلية، أو  -
 ،1مكتسبة أو مزدوجة

 ،أو الإعفاء منها أداء الخدمة الوطنيةإثباته  -

 يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه لجناية أو حكم نهائيصادرا في حقه ألا يكون -
 .2العمديةغير  جنحة دون رد الاعتبار وهذا مع استثناء الجنح

 إثبات الوضعية تجاه إدارة الضرائب، -

يكوماعروفالدىالعامةبصلتهمعأوساطالمالوالأعمالالمشبوهةوتأثيرهبطريقةمباشرةأوغيرمباشرةعلىالاألا"
 فساد المالي والسياسي،هذا الشرط وضع لتفادي ال"، ختيارالحرللناخبينوحسنسيرالعمليةالانتخابية

، من أجل ضمان ألا يكون قد تولى عهدتين برلمانيتين سواء كانتا على التوالي أو منفصلتين -
 .3حق التداول على السلطة، ونزاهة العمل البرلماني

 :إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية -0

 الوطنية للسلطة بية الولائيةالمندو الحزبية أو المستقلة لدى إيداعالقائمةيقدم تصريح بالترشحب
 الأخيرة التشريعية لانتخابات خلالا تحصلت التي السياسية الأحزابمن قبل "، للانتخابات المستقلة

فإذا  ،"فيها المترشح الانتخابية الدائرة في اهعن المعبر الأصوات من( %6أربعة في المائة ) كثرمنأ على
قصد دعم ترشحها بجمع التوقيعاتيتعين عليها  )حرة( مستقلةلقوائم لم تحقق هذا الشرط أو كانت ا

                                                                   
، يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ج.ر.ج.ج، العدد 3691ديسمبر  32المؤرخ في  89-91القانون رقم انظر: لمزيد من التفاصيل  -1

، 32، ج.ر.ج.ج، العدد  0112فيفري  09، المؤرخ في 13-12رقم الأمر ب ، المعدل والمتمم3691ديسمبر  38، مؤرخة في 312
 .0112فيفري  09مؤرخةفي 

جوان  33، مؤرخة في 66، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، العدد 3699يونيو  8المؤرخ في  329-99راجع الأمر رقم  -2
 ، المعدل والمتمم.910، ص3699

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس  10مؤرخ في  13- 21رقم  الأمرمن  011وردت الشروط في نص المادة  -3
 الانتخابات، المصدر سبق ذكره.
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.يتم الانتخاب الحصول على التأييد الشعبي
 .1"يقةالاقتراعالنسبيعلىالقائمةالمفتوحة،وبتصويتتفضيليدومازجطر ب"

 :أجهزة المجلس الشعبي الوطني-7

 30-39لداعمة لعمل الغرفة البرلمانية السفلى في القانون العضوي رقم اتم تحديد الهياكل 
إنشاء هيئات استشارية وتنسيقية أو  "، واللجان الدائمة، كما يمكنهكتبالم ،رئيسوهي: ال

له حددت المادة السابعة من النظام الداخلي  .2لداخليفي نظامه اوذلك بالنص عليها "رقابية
 .3"المجموعاتالبرلمانية- ، هيئةالتنسيق- ، هيئةالرؤساء- "هي: هيئاتاستشاريةوتنسيقية

 ثانيا: مجلس الأمة

، والمعينون ويمثلون الثلث، ويدعى عضاء: المنتخبون ويمثلون الثلثانون من نوعين من الأيتك
 الثلث الرئاسي.

 انتخاب وتعيين الأعضاء:-6

تمثل كل ولاية  ،"يوالسر عنطريقالاقتراعغيرالمباشر "مجلس الأمة  ( أعضاء0/1)يتم انتخاب ثلثي 
ولاية، تتمثل الهيئة  28عضوا يمثلون  339 اثنين أي يساوي عدد الأعضاء المنتخبين قعدينفيه بم

 ة.الولائيأعضاءالمجالسالشعبيةالبلديةوأعضاءالمجالسالشعبيةالناخبة في 
 الكفاءاتو  منبينالشخصيات( الباقي فيتولى تعيينه رئيس الجمهورية "3/1أما الثلث )

 ية".والاجتماعلوطنيةفيالمجالاتالعلميةوالمهنيةوالاقتصاديةا
( سنوات مع التجديد النصفي للأعضاء كل ثلاث 9لس الأمة هي ست )مدة العهدة بمج

 . 4سنوات

                                                                   
 من المصدر نفسه. 010، و013، 363انظر المواد:  -1
عملهما، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، و ، 0139 أوت 02، المؤرخ في 30-39القانون العضوي رقم  16المادة   -2

 .0139أوت  08فيمؤرخة ، 21ج.ر.ج.ج، العدد وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 

جويلية  11 فيمؤرخة ، 69ج.ر.ج.ج، العدد ، 0111ماي  31المؤرخ في  لشعبي الوطني،الداخلي للمجلس امن النظام  19المادة  -3
0111. 

 .صدر سبق ذكرهالم، 660 -20المرسوم الرئاسي رقم انظر:  ،0101المعدل سنة  3669دستور من  303المادة  -4
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 :أجهزة مجلس الأمة-0

وهي: الرئيس، على أجهزة الغرفة البرلمانية الثانية  30-39من القانون العضوي  6نصت المادة 
مينها في واللجان الدائمة، كما يمكنه إنشاء هيئات استشارية وتنسيقية أو رقابية وذلكبتض، كتبالم

 .1النظام الداخلي

 اتالمجموعو  ،، المراقب البرلمانيهيئة التنسيقمة تتمثل في هيئة الرؤساء، هيئات مجلس الأ
 .2البرلمانية

 : بالبرلماننهاية العضوية -7

تنتهي العصوية بالبرلمان بنهاية العهدة المحددة بالغرفة الأولى بخمس سنوات، والثانية بست 
الوجود في إحدى  ،قالةتضاء مجلس الأمة، ، بالوفاة، الاسديد النصفي لأعسنوات، في حالة التج

حالات التنافي مع العهدة، حل المجلس الشعبي الوطني أو طلب إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، 
ية البرلمانالعهدة سقوط ، هاالعهدة بسبب ارتكاب فعل مخل بشرفعن طريق التجريد من  الإقصاء

تجريد المنتخب المنتمي إلى حزب ، ااء العضو شروط القابلية للانتخاب أو فقدانهبسببعدم استيف
 .3ن،بقوةالقانو "الانتماءالذيانتخبعلىأساسه"عاسياسي المغير  طو 

 ائية قضلسلطة الاستقلاليةا الثالث:مظاهرالفرع 

 :في الآتي أهم مظاهر الاستقلاليةتتجلى 

قاضي لا يخضع إلا للقانون وهو مستقل )المادة ال، القضاء سلطة مستقلةاعتبار الدستور  -
 ، 0فقرة  391

وتعميمه على   ،ضمان مبدأ التقاضي على درجتين، اعتبار القضاء مرفق عام متاح للجميع -
 (،0101من الدستور المعدل سنة  392كل القضايا في تعديل  )المادة 

                                                                   
 السابق. المصدر، 30-39من القانون العضوي رقم  31و  16 تانالماد -1
 .0139أوت  00فيمؤرخة ، 66ج.ر.ج.ج، العدد الباب الثالث من  النظام الداخلي لمجلس الأمة،  -2
 -20المرسوم الرئاسي رقم ، انظر: 0101المعدل سنة  3669ور دستمن، 323، 310، 308، 309، 309، 300 ،301المواد:  -3

 .صدر سبق ذكرهالم، 660
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 ،علانية الأحكام القضائية -
ضاة خريجي المدرسة العليا للقضاء في الجانب الجزائي اعتماد القضاة الشعبيين إلى جانب الق -

 من الدستور( 391)المادة 
إلا في إطار الإجراء التأديبي الذي والإعفاء من المهام عدم قابلية القضاة للعزل والنقل  -

 ،يختص به حصريا المجلس الأعلى للقضاء مع توفير كل ضمانات الدفاع
،  390)المواد من  يخل بالاستقلالية والنزاهة الالتزام بواجب التحفظ، والامتناع عما -

 ( -0101تعديل – 3669من دستور  391و

 :ويتبين ذلك من خلال ما يلي لكن الاستقلالية نسبية

 60تعيين القضاة: يتم تعيين القضاة بمراسيم رئاسية من قبل رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام المادة-
 .0101المعدل  3669من دستور 

ز القضاء من خلال العلاقة الدستورية لرئيس الجمهورية االاستقلالية النسبية لجهكما تظهر -
 عيين رئيس مجلس الدولة،ت - ،كتعيين رئيس المحكمة الدستورية  ىبمؤسسات أخر 

 .1الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء رئاسة رئيس- 

 ريمظاهر التأث :المطلب الثاني

حتى لا تهيمن إحداهما على الأخرى كرس و ت من أجل الحفا  على التوازن بين السلطا
 .المؤسس جملة من الوسائل للتأثير المتبادل

 

 

 

                                                                   
 ، المصدر سبق ذكره.660 -20، انظر: المرسوم الرئاسي رقم 0101المعدل سنة  3669دستور انظر الفصل الرابع من  -1
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 ى السلطة التشريعيةذيةعلالفرع الأول: وسائل تأثير السلطة التنفي

 أولا: سلطة التعيين

رئيس الجمهورية بسلطة واسعة في التعيين بوظائف الدولة العليا المدنية منها والعسكرية،  يتمتع
كما يختص بالتعيين في السلطة القضائية:  ،   -0101تعديل –من الدستور  60ا للمادة طبق

رئيس المحكمة  ،القضاة بشكل عام، ورؤساء الهيئات القضائية العليا المحكمة العليا، مجلس الدولة
يس الدستورية وثلاثة أعضاء آخرين، الوزراء، السفراء، والمبعوثين فوق العادة، الوزير الأول أو رئ

محافظ بنك الجزائر، الأمين العام للحكومة، ثلث أعضاء مجلس الأمة، الحكومة حسب الحالة، 
 على القانون العضوي لتحديدها. 60تعيينات أخرى في جهاز القضاء أحال نص المادة 

 في المسائل غير المخصصة للقانون ثانيا: ممارسة السلطة التنظيمية

 المسائل في يةالتنظيم لطةالس الجمهورية رئيس يمارس لى:"في فقرتها الأولى ع 363ت المادة نص
 ."للقانون صةالمخص غير

حدد المؤسس الدستوري مجال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية تحديدا سلبيا، ومن ثم يكون 
مجالها واسعا جدا فكل مجال لم يخصص للبرلمان صراحة للتشريع فيه بقانون عادي أو عضوي يمكن 

كما أنها سلطة مستقلة لا تأتي لتنفيذ نص تشريعي من   .بمرسوم تنظيمي ينظمهلرئيس الجمهورية أن 
فهي غير مستقلة إذ ترتبط لرئيس الحكومة أو الوزير الأول وضع البرلمان خلافا للسلطة التنظيمية 

 بالسلطة التشريعية وتصدر في شكل مراسيم تنفيذية
، هكذا 1ديدا إيجابيا أي على سبيل الحصربينما نجد مجالات التشريع المخصصة للبرلمان محددة تح

 تتفوق مؤسسة رئاسة الجمهورية على البرلمان .

 بأوامرالتشريع : لثاثا

التشريع بأوامر في حالات حصرية محددة من رئيس الجمهورية  من الدستور 360مكنت المادة 
 -س الجمهورية، من قبل رئيبسبب حله الوطني،المجلس الشعبي شعورالةحفي  -هي:صراحة في الدستور 

                                                                   
 .29-21، ص ص0112الجزائر،  -ابةانظر: بعلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عن -1
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في الحالة الاستثنائية، عند عدم موافقة البرلمان على مشروع  قانون المالية بعد  -أثناء العطلة البرلمانية، 
بعد تتخذ الأوامر عاجلة يوما من إيداعه، وصف الدستور مسائل التشريع بأوامر بال 92مرور أجل 

 استطلاع رأي مجلس الدولة.

هو إخضاعه الأوامر للرقابة الدستورية  0101الجديد الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة  
حيث يتعين على رئيس الجمهورية إخطار المحكمة الدستورية بها على "أن تفصل فيها في الوجوبية 

 ( أيام". 31أجل أقصاه عشرة ) 

في بداية  غرفة من البرلمان عليها كل"ولا تكتسب هذه الأوامر شرعيتها النهائية إلا بعد موافقة 
رغم هذه التحديدات إلا أن منح رئيس  .1الدورة القادمة"" وفي حالة عدم الموافقة عليها تعد لاغية

الجمهورية هذا الحق يعتبر تمكين له من وسيلة تأثير جد هامة خاصة وأن الأوامر يتم التصويت عليها 
 .30-39دون مناقشة حسب القانون العضوي 

 قراءة ثانيةطلب عا:راب

لرئيس الجمهورية  0101المعدل سنة  3669من الدستور الجزائري لسنة  366سمحت المادة 
بإعادة قانون تم التصويت عليه إلى البرلمان ليعيد عملية التصويت عليه ولكن هذه المرة تشترط أغلبية 

 11للرئيس للإصدار وهو ، وهذا كله خلال الأجل الممنوح ةمجلس الأم( النوابوأعضاء 0/1ثلثي )
 .2يوما الموالية لإقراره من قبل البرلمان

يسمى هذا الحق فقها بحق الاعتراض أو الفيتو الذي يؤثر به رئيس الجمهورية على البرلمان، 
"و يعرفه البعض على  البرلمان. أغلبيةويمكن أن يمارس هذا الحق في حالة اختلاف أغلبية الرئيس عن 

م تدارك يت حتىالجمهورية  رئيس عترض، لزعزعة الدستور فيصوت عليهالم لنصأنه معارضة تنفيذ ا

                                                                   
 ، المصدر سبق ذكره.660 -20، انظر: المرسوم الرئاسي رقم 0101المعدل سنة  3669دستور من  360، 68، 61واد: الم -1
 المصدر نفسه.من  366المادة  -2
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يعاد إليه القانون المصوت عليه من حيث يهدف إلى إثارة انتباه البرلمانبآخرون ، بينما يرى 1"الموقف
 .2البرلمانيين"کيد وجهة نظر أتأجل قراءته مرة ثانية بغية إدخال تعديل عليه أو الإبقاء عليه بعد " 

وعلى ذلك فهو طريقة لإبداء رئيس الجمهورية اعتراضه على القانون المصادق عليه من قبل 
 .3البرلمانوذلك بعدم إصداره وإعادته له بسبب الاختلاف حول سياسة معينة للحكومة 

نظرة و  هسيادتهناك من يرى أن تدخل رئيس الجمهورية بهذا الإجراء من شأنه أن "يزعزع  
 .4"لبرلمانلل يأن السلطة التشريعية اختصاص أص على کيدأتي إلا ماهالصدد مونتسكيو في هذا 

 التنفيذيةةوسائل تأثير السلطة التشريعية على السلط: الفرع الثاني

وسائل تأثير البرلمان على السلطة التنفيذية تتعزز في حالة اختلاف الأغلبيات؛ أي في ظل 
الحالة الثانية نكون في حالة توافق وانسجام بين القوة حكم رئيس الحكومة لا الوزير الأول، لأن في 

السياسية الموجودة بالبرلمان والوزير الأول ورئيس الجمهورية، وعليه فاحتمالات التأثير تتضاءل، من 
 :وسائل تأثير البرلمان نذكر 

 برنامج الأغلبية البرلمانية -وضع السياسة العامة للدولةأولا:

التشريعية أغلبية برلمانية تتعزز قوة السلطة التشريعية وتتحول من  في حال أفرزت الانتخابات
عملاق مكبل اليدين كما يقول الفقه إل صناعة القرار السياسي والتأثير في دواليب الحكم. وذلك 

 من خلال البرنامج الذي يشمل جميع القطاعات في الدولة.

 
                                                                   

 .308، ص3666الجزائر، ، د.م.ج، 3(، طبعة) السلطات الثلاثة 1"الوافي في شرح القانون الدستوري"، جزءفوزي،  ديق أوص -1
"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، "السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوريطربوش محمد، -2

 .082-086، ص ص 3669
 .083ص، 0110"، دار هومة، الجزائر، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريبوقفة عبد الله، " -3
وميمونة سعاد،" مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،بودواية محمد -4

أفريل  8محمل بتاريخ  .161، ص0103، جامعة تلمسان، الجزائر، 10، عدد 36، المجلدمجلة الحقوق والعلوم السياسية"، 0101
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/153041لرابط الآتي: من ا 0100
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 البرنامج الرئاسي -أداء دور المعارضةثانيا: 

فرزت الانتخابات التشريعية أغلبية رئاسية يطبق البرنامج الرئاسي، وتتعزز قوة السلطة في حال أ
البرلمانية، تظل إمكانية الأقلية المعارضة في التأثير عبر عدة وسائل:  عومة بالقوة السياسيةدالتنفيذية م

إثارة كذلك   عضوا بمجلس الأمة، 02نائبا أو  21أهمها حق إخطار المحكمة الدستورية الممنوح ل 
 .مخطط عمل الحكومة قشةمنانقاط الاختلاف أثناء 

 التشريعية والتنفيذية تينالسلطبضائية قال ةعلاقة السلط :الفرع الثالث

السلطة التشريعية هي من يتولى سن التشريعات المتعلقة بالتنظيم القضائي؛ طبقا للأحكام 
القواعد المتعلقة بإنشاء  -:" 9البند  316ادة )الم بقانون عادي الدستورية المحددة لمجالات التشريع

:" القانون الأساسي للقضاء والتنظيم 2المطة  361الهيئات القضائية،"، وبقانون عضوي المادة 
القانون يمكن ذكر القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، اختصاصاته، تنظيمه، وعمله،  .القضائي"

قانون المحاكم الإدارية، ا، محكمة التنازع، المحكمة العليا للدولة العضوي المتعلق باتنظيم المحكمة العلي
الفقرة  381الفقرة الأخيرة،  396)المواد:  القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

 ..إلخ-0101المعدل سنة   3669الفقرة الأخيرة من دستور  381، الأخيرة

، فلا القانون الذي تسنه السلطة التشريعية السلطة القضائية تفصل في النزاعات على أساس
إلا أنه يمكن القاضي الاجتهاد على ضوء المصادر الاحتياطية للقانون اجتهاد مع صراحة النصوص.

.وهذا تطبيقا للحكم الدستوري 1الجزائري طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون المدني الجزائري
في فقرتها الثالثة :"تضمن المحكمة العليا  -0101تعديل -من الدستور 396 المكرس في المادة

 .2ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، ويسهران على احترام القانون"

 

                                                                   
،  3692سبتمبر  11، مؤرخة في 98، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، العدد 3692سبتمبر  09المؤرخ في  28-92الأمر رقم  -1

 المعدل والمتمم.
 صدر سبق ذكره.، الم660 -20الرئاسي رقم  ، انظر: المرسوم0101المعدل سنة  3669دستور  -2
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 : مظاهر التعاون والرقابة بين السلطاتالمبحث الثاني

 تزاوج التي تكريس مظاهر النظام البرلماني الكلاسيكيحرص المؤسس الدستوري الجزائري على 
 .، مع ترجيحه الكفة لصالح السلطة التنفيذيةبين التعاون والرقابة

 ن السلطتين التنفيذية والتشريعيةالمطلب الأول: مظاهر التعاون بي

 ،نيةقراءةثاطلب ، التشريعي العملفي  التنفيذيةوالتشريعيةتينمثل أهم مظاهر التعاون بين السلطتت
 لها حسب الحالة:عمو مخطط الحكومةأجراء برنامج إمناقشة و 

 التشريعي جراءلإاالأول: الفرع

بيد البرلمان لم يحصر المؤسس الدستوري الجزائري العملية التشريعي أو صناعة القواعد القانونية 
المبادرة .لوحده، وإماا جعلها محل تعاون بين المؤسسات القائمة في إطار السلطتين التشريعية والتنفيذية

شكل مشروع قانون من النواب أو أعضاء مجلس الأمة ، أو في  في شكل اقتراح قانونتكون  بالقانون:
بعد رأي مجلس الدولة ممثل للسلطة القضائية،  يقدمه الوزير الأول او رئيس الحكومة حسب الحالة،

من  الإصداروفي حالة الاختلاف بين الغرفتين تتدخل الحكومة،  : غرفتا البرلمان،المناقشة والتصويت
التابعة لرئاسة  لأمانة العامة للحكومةيعود لالنشر في الجريدة الرسمية و  رئيس الجمهورية، ختصاص ا

 .1الجمهورية

 في قانون تم التصويت عليه ةالفرع الثاني: طلب قراءة ثاني

رغم اعتبار الفقه لهذا الحق اعتراضا عل القانون إلا أن هناك من يراه أحد مظاهر التعاون فسن 
عمل تشريعي من اختصاص البرلمان إلا أم رئيس الجمهورية له سلطة الإصدار ومن ثم له أجل القوانين 

" فإذا تبين لهوجود خلل بالقانون يعيده إلى البرلمان مدى صحتهاثلاثون يوما لفحصها ومراقبة "
 .2"بشكل سليم بنيةإعدادهلإعادة القراءة أو التصويت "

                                                                   
 المصدر نفسه. -1
 .39"، المرجع السابق، صالقانون الدستوري والنظم السياسيةبوالشعير سعيد، " -2
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 عملهامخططالحكومةأو برنامج الثالث:مناقشةالفرع 

م ديق ":على0101الدستوري الأخير  التعديلحسب  3669دستور من  106تنص المادة  
 .1مة"عا لهذاالغرض مناقشةويجري الوطني  مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الأولالوزير 

بعد تعيين الوزير أو رئيس الحكومة  الساري النفاذ،دستور المن  331، و319حسب المادتين 
بعرضه أولا في مجلس الوزراء لأجل نيل لحالة يقوم بإعداد مخطط عمل أو يقدم البرنامج حسب ا

موافقة السلطة التنفيذية،ى ثم يعرض على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، تسبق الموافقة أو 
تتحول هذه المناقشة في حال الموافقة  الرفض مناقشة عامة تجرى على مستوى المجلس الشعبي الوطني. 

بتكييف المخطط حسب الحالة إلى تعاون لأن النص الدستوري سمح للوزير الأول أو رئيس الحكومة 
 علىالمجلستطبيق للقابلا  يصبح أنه قبل ز ايتجهي ا" .ضوء هذه المناقشة أو البرنامج على

فيصدر أما مجلس الأمة . 2"الأولى الفقرة106المادة  نصحت جليا في ضتا ،وقديوافقعليهلکييالوطن
 لائحة لم بين المؤسس آثارها القانونية. 

 : مظاهر الرقابة المتبادلةالمطلب الثاني

 :تتبادل السلطتان التشريعية والتنفيذية عدة مظاهر للرقابة 

 ال الحكومةمالرقابة البرلمانية على أع :الفرع الأول

ومة المكرسة في النظام تبنى المؤسس الدستوري الجزائري صور الرقابة البرلمانية على عمل الحك
 ،الأسئلةالسياسي البرلماني على غرار عدة دساتير في العالم؛ من خلال عدة آليات هي: 

 .الرقابةو ملتمس ة،لمانيالتحقيق البر مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، لجان ،ستجوابالا

 

 

                                                                   
 من المصدر نفسه. 319المادة  -1
، 0118تلمسان،  -قانون عام، جامعة أبو بكر بلقايدرابح سعاد، "المركز القانوني لرئيس الحكومة"، مذكرة ماجستير، تخصص  -2

 .01ص
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 أولا:الأسئلة

 يمكن:"الآتي نصها   0101المعدل سنة  3669من دستور  328طبقا لأحكام المادة 
 .الحكومة عضوفي أيّ  إلى كتابي أو الشفويّ  ئلةأيّس يوجّهوا أن البرلمان أعضاء

 .يوما( 11)ثلاثون أقصاه أجل اخلالكتابيّ  الكتابي السّؤال عن الجواب يكون

 .يوما( 11)ثلاثين الجواب أجل ألايّتعدى يجب الشفوية، للأسئلة بالنسبة

 لأجوبة تخصص عيةأسبو  جلسة لأمة،بالتداول،ا ومجلس الوطني الشعبي لمجلسا من كل يعقد
 .الأمة مجلس وأعضاء للنواب الشفوية الأسئلة على الحكومة

 تجري إجراءمناقشة، أوكتابيا،يبررّ كان الحكومة،شفويا عضو جواب أن الغرفتين أيمن رأت إذا
 .مةالأ ومجلس لوطنيا شعبيلا للمجلس لداخليا النظام عليها  ينصالتي الشروط حسب لمناقشةا

 ".البرلمان مناقشاتلهانشرمحاضر  يخضع الّتي اللشروط طبق والأجوبة الأسئلة تنشر

فالأسئلة نوعان أو شكلان كتابية وشفوية، الفرق بينها يكمن في كون الأسئلة الكتابية يتم الرد 
عليها في شكل مكتوب بينما الشفوية يتم الرد عليها شفاهة أثناء جلسة أسبوعية لكل غرفة تخصص 

 لهذا الغرض.

 أو رفض بياتالسؤال الك علىكومة الدستوري الجزاء المترتب عن عدم رد الح صلم يذكر الن"
 .1"عن طرحالأسئلة ونديتردذلك أصبح النواب لالإجابة 

 

 

 

                                                                   
، 0113، ، جامعة الجزائر"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق3669خلوفي خديجة، " الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور  -1

 .96ص
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 تجوابالاسثانيا: 

 البرلمان أعضاء كنعلى:"يم -0101تعديل – 3669من دستور  391تنص المادة 
 ويكونالجواب .لحكومةفيأيةمسألةذاتأهميةوطنية،وكذاعنحالتطبيقالقوانيناستجوابا

البرلمان أو عدد منهم أعضاء هو طلب يقدمه أحد ( يوما". الاستجواب "11)نلالأجلأقصاهثلاثو خ
 .2وراء اتخاذ قرار معينوالأسباب من أجل تقديم الدوافع  1"لأحد أعضاء الحكومة أو أكثر

ذا تفيد الكتابة كأداة إثبات " لهأو أداة محاسبة اتهاميةوسيلة  "فهو اكتابين يقدم  يشترط فيه أ
 .3المسألة بوضوح بالوقوف على التفاصيل ن أعضاء الحكومة من فهمجهة أخرى تمك ومن

بعد التعديل أصبح عدم اقتناع النواب برد الحكومة يمكن أن يثير مسؤوليتها السياسية الجماعية 
في فقرتها الأولى  393تنص المادة عن طريق إيداع ملتمس رقابة، إذ 

ينصتعلىملتمسرقابةيصو ةأوعلىإثراستجواب،أنالعامسةياالسعبيالوطنيلدىمناقشتهبيانالشكنالمجلسعلى:"يم
 ."الحكومةليةعلىمسؤو ب 
 التحقيق البرلماني:ثالثا

إنشاء طريق الحكومي، ويتم ذلك عن البرلماني أحد صور رقابة البرلمان على العمل  التحقيقيمثل 
 أيّ  في تنشئ أن ااختصاصاته إطار في لبرلمان،ا من غرفة لك يمكن:"326لمادة لجان تحقيق طبقا ل

 .مصلحةعامّة ذات قضايا في تحقيق لجان وقت

 ".قضائي إجراء محل تكون وقائع بخصوص لجنةتحقيق إنشاء لايمكن

كل   على الاطلاعللجنة قلها كما يح والمعنوية اديةالكشف عن العناصر الم يهدف التحقيق إلى"
حق استدعاء المسؤولين للمثول ووقائعها و  ملابساتها عندات والوثائق المتعلقة بها والاستفسار نالمست

 .4"أمامها

                                                                   
 .86المرجع السابق، ص محمد سليمان الطماوي،-1
 .119، المرجع سبق ذكره، ص0101-0136"، ، طالقانون الدستوري والنظم السياسيةديدان مولود، "  -2

 .369، ص0112"، دار الخلدونية، الجزائر، العلاقة الوطنية بين الحكومة والبرلمانخرباشي عقيلة، " -3
، 0116"، دار الكتاب الحديث، القاهرة، والتحقيقات البرلمانية في النظم المقارنة الاستجوابات"القانون الدستوري سعيد السيد علي،  -4

 .36ص
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الشعبي  منقبل"عشريننائبا من المجلس"موقعلائحةيتم إنشاء اللجنة بالتصويت على "اقتراح 
 لم تذكر النصوص الآثار القانونية للتحقيق البرلماني. .1"عضوا من مجلس الأمة الوطني أو عشرين

 رابعا:ملتمس الرقابة

قة من الحكومة وهو أقصى وبنجر عنه سحب الث"، اللوم لائحةويطلق عليه الفقه تسمية "
وأقوى آليات الرقابة والتأثير المكرسة في ، السياسية للحكومة أمام البرلمان صور المسؤوليةدرجات 

 ا، فهناك شروط دقيقة لممارسته:مالدستور تجاه الحكومة.إلا أن إيداع ملتمس الرقابة غير متاح دائ

 فقط هما: أثناء مناقشة بيان وقت تحريك الأداة الرقابية محدد بدقة ويكون في حالتين -
 .2السياسة العامة، أو على إثر استجواب 

 ( عدد النواب على الأقل"، 3/9أن يوقع الملتمس من قبل "سبع ) -
 ( عدد النواب،0/1يتم التصويت عليه بأغلبية ثلثي ) -
 يتم التصويت بعد انقضاء ثلاثة أيام على إيداع الملتمس،  -

 الوطني على ملتمس الرقابة بالأغلبية المذكورة تقديم الوزير يترتب على مصادقة المجلس الشعبي
 .3استقالة حكومته لرئيس الجمهورية حسب الحالة الأول أو رئيس الحكومة

 في ذلك النص عبي الوطني وينشرشالمجلسالملتمس الرقابة لدى مكتب  نص"يودع
 .4"يع النوابعلى جم يعلق ويوزع الشعبي الوطني والمجلس  الجريدةالرسميةلمناقشات

 

 
                                                                   

المصدر يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ، 0139 أوت 02، المؤرخ في 30-39ي رقم القانون العضو من  89المادة  -1
 سبق ذكره.

 ، المصدر سبق ذكره.0139المعدل سنة  3669من  الدستور الجزائري لسنة  390، 393المادتان  -2
 المصدر نفسه. -3
 .01بق، ص"، المرجع الساالنظام السياسي الجزائري بوالشعير سعيد،" -4



 وآثاره 0202الفصل الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 

54 

 نالفرع الثاني: رقابة السلطة التنفيذية على البرلما

 حل الأولا: 

 :1سلطة خاصة لرئيس الجمهوريةحق الحل  -3

منح الدستور الجزائري رئيس الجمهورية حق حل الغرفة البرلمانية السفلى: المجلس الشعبي الوطني، 
الأخير. أما الغرفة الثانية فهي بمثابة صمام لأن المسؤولية السياسية للحكومة تتقرر أساسا أمام هذا 

. لم يحدد المؤسس الجزائري حالات حل المجلس فهي غير قابلة للحلأمان لضمان استمرارية الدولة 
الشعبي الوطني، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية له السلطة التقديرية في اتخاذ قرار الحل، ينبغي التذكير 

 س الجمهورية.من قبل رئي 0103بحل المجلس سنة 

 : جزاء دستوري -حل المجلس الشعبي الوطني  -0

بعد تعيين الوزير الأول أو رئيس من الدستور الساري النفاذ، 318حسب الدستور المادة 
للمرة  المجلس على برنامج الحكومة أو مخطط عملهاوفي حالة عدم موافقة الحكومة حسب الحالة 

، وما ينجر عنها من تعطيل لسير العلاقة بين السلطتين ادي انسدادلتف ،وجوباالمجلس  الثانية يحل
 الدولة ومرافقها. تمؤسسا

 طلب الثقةثانيا: 

 للوزيرالتي تقرر:" -0101المعدل سنة  3669من دستور  333من المادة  2طبقا للفقرة 
 .ابالثقةتصويت الوطني عبيالش المجلس من يطلب لحالة،أنا حسب الحكومة، أورئيس الأول

 حسب الحكومة، أورئيس الأول الوزير يقدم الثقة، لائحة لىع الموافقة عدم حالة وفي
 .الحالة،استقالةالحكومة

 323المادة أحكام لاستقالة،إلى قبولا لجأ،قبلي أن الجمهورية رئيس يمكن الحالة، هذه وفي
 .أدناه

                                                                   
 ، المصدر سبق ذكره.660 -20، انظر: المرسوم الرئاسي رقم 0101المعدل سنة  3669دستور من  323المادة   -1
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 ةبياناعنالأم مجلس إلى ميقد لحالة،أنا الحكومة،حسب أورئيس الأول للوزير كنيم
 ".ةالعامالسياسة

 ية على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذيةالمطلب الثالث: الرقابة القضائ

بينما  ،ير الإدارية لرقابة القضاء اتخضع بعض أعمال السلطة التنفيذية المصنفة كأعمال إد
 وسيادة القانون. تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات،بشكل مطلق،  تفلت القوانين من الرقابة القضائية

 التنفيذيةل السلطة أعما على الرقابة القضائيةالأول: الفرع

لتنفيذية إلى أعمال ذات طابع إداري )الوظيفة الإدارية(، وأعمال ذات اتنقسم أعمال السلطة 
اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في  عليه استقرحسبما لوظيفة الحكومية(، اطابع سياسي )

 مجلس الدولة تحديدا على استبعاد الثانية من نطاق رقابته.

 ارات الإداريةالقر  أولا:

تمثل الرقابة القضائية على القرارات الإدارية أهم وسيلة لحماية مبدأ المشروعية الذي يحظى 
فالأفراد والأشخاص المعنوية العامة والخاصة مطالبون جميعا .1بالغة في المنظومة القانونية للدولة أهميةب

 .3"المعاصر الفكر السياسي والقانونير من أبرز عناص يعد مبدأ المشروعية " .2القانونباحترام سيادة 

من  398أخضع المشرع الدستوري الجزائري القرارات الإدارية لرقابة القضاء تنص المادة 
 .الإدارية" السلطات اراتقر  في الطعون في القضاء ينظر :"الدستور الحالي على

 

                                                                   
ن رزيقية عبد الطيف، " الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو  -1

 .19، ص0136-0131الوادي،  -حمة لخضر داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةالعام، تخصص تنظيم إ
 .18المرجع نفسه، ص -2
-0131الشاخبة عبد العالي، " القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية "، دراسة مقارنة مصر و الأردن، رسالة ماجستير، جامعة باتنة،  -3

 .96، ص0133
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ية تقبل الطعن فيذن، وعليه فأعمال السلطة التية لرقابة القضاء الإداريتخضع القرارات الإدار 
 ، وأمام المحاكم الإدارية بالنسبة للهيئات المحليةالنسبة لقرارات الإدارة المركزيةم مجلس الدولة بأما

 . 1والمصالح غير الممركزة

 لرقابة القضاء تخضعلا-عمال السيادةثانيا: أ

ول نظرية على خلاف المشرع الجزائري الذي لم يتنا"، اعترف القضاء الجزائري بأعمال السيادة 
طبيقها وكان ذلك في الممارسة لقضاء الإداري تبناها وعمل على تأعمال السيادة بالتفصيل، فإن ا

المبتكرة من القضاء  3أعمال السيادة يةنجد مثالا شهيرا على تطبيق القضاء الجزائري لنظر .2"القضائية
لتعلقها بالسياسة العامة  قضائيةالإداري الفرنسي لاستبعاد بعض أعمال السلطة التنفيذية من الرقابة ال

 .4للدولة

 الفرعالثاني:مدى خضوع أعمال البرلمان للرقابة القضائية

الطابع البرلمان السلطة التشريعية بكل سيادة وعليه تتحصن الأعمال الصادرة عنه ذات يمارس 
بين  ، وما وجد مبدأ الفصلفدور هذا الأخير هو تطبيق القانون، التشريعي ضد رقابة القضاء

لا لهذا الغرض من أجل منح القانون السيادة والحفا  على خصائص قواعده لاسيما إالسلطات 
العمومية والتجريد. غير أنه كما سبق التطرق إلى ذلك لكل سلطة هياكل وأجهزة إدارية تسندها في 

                                                                   
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج، 0118فبراير  02المؤرخ في  16-18قم انون ر من الق 613، 813المواد:  -1
 .0118أبريل  01، مؤرخة في 03لعدد ا

ة ، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنساني"، قناعة أم تقليدالجزائر" نظرية أعمال السيادة في وشريط وليد  عفاف لعقون، -2
من  0100مارس  02محمل بتاريخ  .16،  ص 0103،  جويلية 6، عدد 31، مجلد 10البليدة  -، جامعة لونيسي عليوالاجتماعية
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/160896الرابط الآتي:

القضائية ) تصدر عن المحكمة العليا(، ، المجلة 3686يناير  9، الصادر بتاريخ 19691المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، القرار رقم  -3
 .033، ص 3686، 6العدد 

، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 3بيار دولفولفيه،  القانون الإداري، ج  ،جورج فودال -4
 .602-606، ص ص 0113
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الطعن أمام ممارسة وظيفتها، هذه الهياكل قد تصدر أعمالا لها خصائص القرار الإداري ومن ثم تقبل 
 القاضي الإداري.

 (لرقابة القضاء أولا: الأعمال ذات الطابع الإداري )تخضع

يلحق بالمؤسسات السياسية هياكل إدارية داعمة تتكون من موظفين ومستخدمين يخضعون 
للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، أمانة عامة، ملاحق إدارية القرارات الصادرة في ذا الشأن لا ترقى 

شريع وإماا لها خصائص القرار الإداري، وتكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة على أساس للت
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 16-18من القانون رقم  613المادة

 (لرقابة القضاء أعمال ذات الطابع التشريعي )لاتخضعثانيا: 

لقوانين العادية والقوانين العضوية فهي لا تخضع أما الأعمال ذات الطابع التشريعي المتمثلة في ا
ري، فقط للرقابة الدستورية ورقابة المطابقة التي تختص بها المحكمة الرقابة القضاء بنوعيه العادي والإد

 .طبقا لأحكام الدستور الدستورية على سبيل الحصر
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 خلاصة الفصل الثاني

لفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري كانت دراسة هذا الفصل حول تطبيقات مبدأ ا
السلطات  استقلالية. والذي بدوره ينقسم إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول مظاهر 0101لسنة 

 0101والتأثير ، نخلص إلى القول أن مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري لسنة 
ناء التمييز بين حالتي التوافق والتعايش بين الأغلبيات تطبيقه مماثل للتعديلات السابقة عليه، باستث

البرلمانية والرئاسية أين يختلف نوع الفصل، فتارة نكون بصدد نظام برلماني يقيم فصلا مرنا بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع التعاون والتوازن، ويكتفي رئيس الجمهورية بأداء دور التحكيم 

 تور، بينما تنتقل السلطة الفعلية لرئيس الحكومة.والسهر على حماية الدس

أما الحالة الثانية فهي حالة التوافق بين الأغلبية الرئاسية والبرلمانية أين يطبق البرنامج الرئاسي 
ويؤدي الوزير الأول دور كاتب مساعد لريس الجمهورية أو منسق للعمل الحكومي ومنفذ للبرنامج 

وهنا تختفي ازدواجية السلطة التنفيذية ونكون بصدد نظام شبه  الرئاسي عن طريق مخطط العمل،
رئاسي بخصوصية جزائرية. أين يتم الإبقاء على المسؤولية السياسية المزدوجة للحكومة أمام الرئيس من 

 جهة وأمام البرلمان منى جهة ثانية.

لناحية العضوية ومن أما السلطة القضائية فلا تزال تعاني من الاستقلالية النسبية، لاسيما من ا
ثم يكون رجحان الكفة للسلطة التنفيذية سواء في مواجهة السلطة التشريعية أو في مواجهة السلطة 

القضائية.
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استهدف الإبقاء على  0101نستنتج أن التعديل الدستوري لسنة من خلال هذه الدراسة 
طي. من جهة أخرى أدخل تعديلا كركيزة يقوم عليها النظام الديمقراتبني مبدأ الفصل بين السلطات  

على نوع الفصل تارة مرنا يبقي على التعاون والتوازن بين السلطات وتارة يمنح السلطة التنفيذية هيمنة  
 كبيرة مما يتحول النظام إلى رئاسي مغلق.

 :المتوصل إليها فيما يلي النتائج يمكن إيجاز 

بعض مظاهر الاستقلالية  3669 المجرى على دستور 0101تضمن التعديل الدستوري لسنة -
أبقى على مظاهر التعاون وآليات حفظ التوازن بين  -العضويةوالوظيفية للسلطات الثلاث، 

 السلطات المكرسة قبل التعديل،

ة في مركز رئيس الجمهورية، فلقد احتفظ ممثل التنفيذيةسلطة عزز من بعض مظاهر هيمنة ال -
، بدلا من انتخابه،  تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، رئيس ةتعيين رئيس المحكمة الدستوريبصلاحية 

احتفاظه بسلطة التشريع بأوامر في  -المحكمة العليا ومجلس الدولة، رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، 
 حالات محددة بالدستور، إلى جانب ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة،  

يبدو ذلك من خلال ، سلطةالقضائيةإلى ال لاليةالاستقمن  ا، بعض2020التعديل الدستوري  حمن -
 ،المجلس الأعلى القضاء عن عضوية وزير العدل حافظ الأختام بتخليه 

في تنظيمه للعلاقة بين مكوني السلطة التنفيذية حاول المؤسس الدستوري منح بعض الخصوصية 
 –بصدد نظام برلماني  وتارة نكونمغلق للنظام السياسي الجزائري، فتارة نكون بصدد نظام رئاسي 

 حسب ما تسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية من أغلبياترئاسي أو شبه برلماني شبه رئاسي، 
 .متوافقة أو متعايشة

 وبناء على ما تقدم يمكن تقديم الاقتراحات التالية:
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العملية ستخلق تنظيم العلاقة بين مكوني الجهاز التنفيذي، لأن الممارسة في التخلي عن الازدواجية  -
نوعا من التناقض، فليست طبيعة النظام السياسي رئاسيا أو برلمانيا هي من تؤثر في ديمقراطية الحكم 

 وتحقيق دولة القانون.

حتى تتمكن من المساهمة بشكل فعال في حماية المشروعية  للسلطة القضائية  منح استقلالية أكثر  -
 .وتحقيق دولة القانون

ية، أكبر للمحكمة الدستورية بتحرير صلاحية تعيين رئيسها من قيد رئيس الجمهور منح استقلالية  - 
 فيها. وتعزيز تواجد العنصر القضائي
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 أولا: المراجع باللغة العربية

I- المصادر 
 النصوص التأسيسية -أ

، ج.رج.ج، 3691سبتمبر  8في استفتاء ، الموافق عليه 3691 الجزائري لسنة دستورال .3
 .3691سبتمبر  31بتاريخ ، صادرة 96العدد 

، يتعلق بنشر التعديل الدستوري 3688نوفمبر  2المؤرخ في  001-88المرسوم الرئاسي رقم  .0
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ج.ر.ج.ج  3688نوفمبر  1الموافق عليه في استفتاء 

 .3688نوفمبر  2 ، مؤرخة في62العدد 
 9المؤرخ في 618-69المرسوم الرئاسي رقم : قبل التعديل3669الجزائري لسنة دستور ال .1

نوفمبر  08، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 3669ديسمبر 
 .3669ديسمبر 8، مؤرخة في 99، ج.ر.ج.ج، العدد 3669

 13-39القانون رقم الصادر بموجب 0139 المعدل سنة 3669 الدستور الجزائري لسنة .6
مؤرخة  36 العدد، ج.ر.ج.ج، ، المتضمن التعديل الدستوري0139 مارس 19المؤرخ في 

 .0139رس ما 19في 
المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب 0101في استفتاء المعدل  3669 الدستور الجزائري لسنة .2

تعديل الدستوري المصادق عليه صدار اليتعلق بإ 2020ديسمبر 30المؤرخ في  442- 20
ديسمبر  11، مؤرخة في 82العدد ج.ر.ج.ج،، 0101سنة  أول نوفمبرفي استفتاء 

2020. 
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 النصوص التشريعية -ب
 القوانين العضوية -6ب

يحدد تنظيم المجلس الشعبي ، 0139 أوت 02، المؤرخ في 30-39القانون العضوي رقم  .3
ج.ر.ج.ج، العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 

 .0139أوت  08فيمؤرخة ، 21العدد 

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس  10مؤرخ في 13- 21الأمر رقم  .0
 .0103 مارس 31، مؤرخة في 39 ج.ر.ج.ج، العدد، الانتخابات

 :القوانين العادية -0ب

، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، 3699يونيو  8 المؤرخ في 329-99الأمر رقم  .1

 .، المعدل والمتمم910، ص3699جوان  33، مؤرخة في 66العدد 
، يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 3691ديسمبر  32المؤرخ في  89-91القانون رقم  .2

 .3691ديسمبر  38، مؤرخة في 312ج.ر.ج.ج، العدد 
، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، 3692بر سبتم 09في  المؤرخ 28-92الأمر رقم  .1

 ،  المعدل والمتمم.3692سبتمبر  11، مؤرخة في 98العدد 

، 89 -91، المعدل والمتمم للأمر رقم 0112فيفري  09، المؤرخ في 13-12الأمر رقم  .6
 فيمؤرخة، 32 عددالج.ر.ج.ج، ، ، المتضمن قانون الجنسية3691ديسمبر  32المؤرخ في 

 .0112فيفري  09

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 0118فبراير  02المؤرخ في  16-18قم القانون ر  .2
 .0118 أبريل 01، مؤرخة في 03والإدارية، ج.ر.ج.ج، العدد 
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نتخابية وعدد المقاعد ، يحدد الدوائر الا0103مارس  39، مؤرخ في 10-03الأمر رقم  .9
مارس  39مؤرخة في ، 36لعدد البرلمان، ج.ر.ج.ج، ا انتخاباتالمطلوب شغلها في 

0103. 

 الأنظمة الداخلية: -7ب

ج.ر.ج.ج، العدد ، 0111ماي  31المؤرخ في  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، .6
 .0111جويلية  11 فيمؤرخة ، 69

 .0139أوت  00 فيمؤرخة ، 66ج.ر.ج.ج، العدد النظام الداخلي لمجلس الأمة،  .0

 النصوص التنظيمية  -7ب
رئاسة مصالح صلاحيات يحدد ، 0101يناير 02المؤرخ في  19-01الرئاسي رقم  المرسوم .3

 .0101يناير  06، مؤرخة في 2العدد الجمهورية وتنظيمها، ج.ر.ج.ج
II – المراجع 

 الكتب -أ
دار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ال"، "المبادئ الدستورية العامةإبراهيم عبد العزيزشيحا،  .3

3680. 
، دراسة في الدولة والدستور النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، " أحمد مفيد  .0

أفريل  32محمل بتاريخ  .0132 ،0وآليات المشاركة السياسية"، ط وأنظمة الحكم الديمقراطي
-https://drive.google.com/file/d/1من الرابط الآتي:  0103

vwplNoRl6CM1ErJZjOFW7UzsjbcgGE3/view 
 .0111، الجزائر، د.م.ج، 1، ط3جزء ،"القانون الدستوريشرح فياالو "، صديق فوزيو أ .1
، 3) السلطات الثلاثة(، طبعة 1، جزءالوافي في شرح القانون الدستوريفوزي،  قيدأوص .6

 .3666، الجزائر، د.م.ج
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"، الفصل بين السلطات وسيادة القانون في النظام الديمقراطيأيمن يوسف، رحال عمر،"  .2
 .0131مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، ، 3ط

 .0112الجزائر،  -بعلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة .9
"، إلى اليوم الاستقلال"المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من بلحاج صالح،  .9

 .0132، الجزائر د.م.ج، 0ط
م في ضوء دستور ك)دراسة تحليلية لطبيعة نظام الح "،الجزائري النظام السياسي "بو الشعير سعيد، .8

 .2013، الجزائر، د.م.ج(، الجزء الرابع، )السلطة التشريعية والمراقبة ( ،  1996
، الجزائر، د.م.ج، 0، ط0"، جزء "القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةشعير سعيد، البو  .6

3666. 
القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة )النظم السياسية طرق " ير سعيد،عشالبو  .31

 .0131، الجزائر، د.م.ج، 30، ط0جزء ممارسةالسلطة أسس الأنظمة السياسيةوتطبيقات عنها("،
 .0110، الجزائر، دار ريحانة، "أحكامه، محدداته،الدستور الجزائري نشأتهبوقفة عبد الله، "   .33

، دار هومة، الجزائر، ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري أساليببوقفة عبد الله،  .30
0110. 

"، مصر، دار نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكمالجرف طعيمة، "   .31
 .3698النشر المغاربية، دار النهضة العربية، 

القاضي، المؤسسة  ، ترجمة منصور3بيار دولفولفيه، القانون الإداري، ج  ،ورج فودالج .36
 .0113الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .0112"، دار الخلدونية، الجزائر، العلاقة الوطنية بين الحكومة والبرلمانخرباشي عقيلة، " .32
دار البيضاء، ال"، دار بلقيس للنشر، القانون الدستوري والنظم السياسيةديدان مولود، "  .39

 .0101-0136الجزائر، 
دار ال"، دار بلقيس للنشر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةن مولود،" ديدا .39

 . 0132البيضاء، الجزائر، 
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"، دار العلوم lmdالمفيد في القانون الدستوري لطلبة زواقري الطاهر، معمري عبد الرشيد، " .38
 للنشر والتوزيع، عنابة.

ري، "نظرية الدولة وأنظمة الحكم فيها في تو النظم السياسية والقانون الدسسامي جمال الدين،  .36
د.ط، منشأة المعارف، "،عصر العولمة السياسية والقانون الدستوري المصري  والشرعية الدستورية

 .0112الإسكندرية، مصر، 
والتحقيقات البرلمانية في النظم المقارنة"،  الاستجواباتسعيد السيد علي، "القانون الدستوري  .01

 .0116القاهرة، دار الكتاب الحديث، 
 ج..ط، د."، دالمعاصر العالمالنظم السياسية في الشرقاوي سعاد، "   .03

، المؤسسة الجامعية "السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري" طربوش محمد، .00
 .3669للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

"، الدار الجامعية للطباعة الدستوريالنظم السياسية والقانون عبد الله، " بسيونيعبد الغني   .01
 .3660والنشر، بيروت، 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:، دراسة  الاختصاصضوابط توزيع عزاوي عبد الرحمان، " .06
-، دار العرب للنشر والتوزيع، تلمسان0ط، جزء .، د"مقارنة في تحديد مجال القانون واللائحة

 .الجزائر
السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفيالنظام السياسي  العلاقة بينعمار عباس، "  .02

 .0131، دار الخلدونية، الجزائر، 3"، طالجزائري
الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري"، عمار عباس، " .09

 .0119الجزائر،دارالخلدونية للنشر والتوزيع، 
، د.ط ، د.ج، دار نصر للطباعة الحديثة، لمقارنالقانون الدستوري اعمر حلمي فهمي،    .09

0101-0103. 
 .3689"، القانون الدستوري والنظم السياسيةمحسن خليل، " .08
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السلطات الثلاثة في الدساتير العربية وفي الفكر مان الطماوي، "يمحمد سل .06
 .0130فكر العربي، القاهرة، ج، دار ال.ط، د."، دالسياسيالإسلامي

"، دار هومة، الجزائر، ام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر" نظمة، يمسراتي سل  .11
0130. 

 المقالات -ب

من  0139بن حمو الطاوس، "مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري  .6
  ، 0، العدد2، المجلد مجلة الدراسات والبحوثالتشريعية"، علاقة السلطة التنفيذية بالسلطةخلال

-361 ، صص0101الجلفة، الجزائر،  -وم السياسية، جامعة زين عاشورلعلليةالحقوق واك
من الرابط  0100ماي  30.محمل بتاريخ 390
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118905الآتي:
بودواية محمد وميمونة سعاد،" مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة  .0

، عدد 36، المجلدمجلة الحقوق والعلوم السياسية"، 0101تعديل الدستوري لسنة الدستورية في ظل ال
من  0100أفريل  8محمل بتاريخ .616-181 ص، ص0103، جامعة تلمسان، الجزائر، 10

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/153041الرابط الآتي: 
الرقابة على دستورية القوانين  بومدين محمد، " مبررات الإعتراف للقضاء الجزائري بدور في .3

وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية"، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، كلية 
-33 ص، ص0136، 16، عدد18الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، المجلد

من الرابط الآتي:  0100ماي  32محمل بتاريخ .18
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94773 

ة عبد العالي، يعيش تمام أمال،" تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور ححا .7
القضائي على حركة التشريع، جامعة  الاجتهاد، مخبر أثر 6، العدد، مجلة الإجتهاد  القضائي"3669

بط الآتي: من الرا 0100مارس  31. محمل بتاريخ 099-021.صص  خيضر بسكرة
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11541 
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الفصل بين السلطات بين النظامين البرلماني  مبدأشرون حسينة، بن مشري عبد الحليم، "  .5
-386 ص، ص6، العددالقضائي الاجتهادبمجلة والرئاسي "، جامعة محمد خيضر بسكرة، منشور 

من الرابط  0100ماي  30. محمل بتاريخ 010
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11537تي:الآ

"، قناعة أم تقليد، مجلة الجزائر" نظرية أعمال السيادة في وشريط وليد،ى  عفاف لعقون، .1
، 10، جامعة لونيسي علي، البليدة والاجتماعيةدراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

من  0100مارس  02محمل بتاريخ  .11-03 صص ، 0103،  جويلية 6عدد  ،31مجلد 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/160896الرابط الآتي: 

 مجلة الإجتهاد القضائي،السلطات في الدساتير الجزائرية"، علواش فريد، قرقور نبيل، "مبدأ الفصل بين 
، 16عدد مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ال

من الرابط الآتي:  0100أفريل  9. محمل بتاريخ 061-001صص
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11539 

 الأطروحات والمذكرات  -ت
 أطروحات الدكتوراه -6ت

بواريو محمد، " السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية"، أطروحة  .6
، بن يوسف بن خدة، 13توراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائرلنيل شهادة الدك

 .0130-0133الجزائر، 
حلفاية زهية، "التحولات الدستورية وانعكاساتها على دولة القانون"، أطروحة مقدمة لنيل  .0

معة زيان شهادة الدكتوراه في ميدان الحقوق والعلوم السياسية، تخصص دولة مؤسسات عمومية، جا
 .0103-0101عاشور، الجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

حسن مصطفى البحري، "الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ  .7
القاعدة الدستورية"، " دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عين 

 .0119 شمس،
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كرزادي الحاج، "الفصل بين السلطات في النظام الجزائري"، أطروحة مقدمة لنيل درجة  .7
 .0132-0136، جامعة باتنة،  3الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون عام، جزء

كشاكش كريم أحمد يوسف، "الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه،   .5
 .3689، جامعة القاهرة،  كلية الحقوق

مسراتي سليمة، " مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري"،  .1
 .0131أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

 مذكرات الماجستير  -0ت

ة لنيل بركات مولود، "التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري"، مذكرة مقدم .6
شهادة الماجستير، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 

 .0131-0116مد خيضر، بسكرة، مح
 لاختصاصات، دراسة تحليلية 3699نوفمبر  00بوايو محمد، " رئيس الجمهورية في دستور  .0

 .3686ير، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجست3699رئيس الجمهورية من خلال الدستور الجزائري، 
 مذكرة"، 3669خلوفي خديجة، " الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور  .7

 .0113، الجزائرماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، 
رابح سعاد، "المركز القانوني لرئيس الحكومة"، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام، جامعة  .7

 .0101، ص0118أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
رزيقية عبد الطيف، " الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري"،  .5

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .0136-0131جامعة الوادي، 

ومبدأ المشروعية "، دراسة مقارنة مصر و الأردن،  الشاخبة عبد العالي، " القرارات الإدارية .1
 .0133-0131رسالة ماجستير، جامعة باتنة، 
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شباح فتاح، " تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات"،  .4
دراسة حالة النظام السياسي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، فرع 

-0119ظيمات سياسية وإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لحضر، باتنة، تن
0118 . 

ولد محمد بهية، "تطبيقات التعديل الدستوري في الجزائر"، مذكرة منة أجل الحصول على  .7
بن  شهادة الماجستير غي القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية،

 .0130-0133عكنون، جامعة الجزائر، 

 مذكرات الماستر -7ت

"، 0101الوافي وليد، عزار محمد، " ضمانات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور  .6
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص قانون عام إداري، كلية الحقوق والعلوم 

 .0101سي، السياسية، جامعة العربي التب

ة فيصل، بزغيش حمزة، "الفصل بين السلطات حتمية لقيام دولة القانون"، مذكرة تخرج غني .0
لنيل شهادة الماسترفي الحقوق، فرع القانون العام ، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق، 

 .0139جامعة بجاية، 

 مذكرات الليسانس-7ت

متطلبات  لاستكمالم الجزائري، مذكرة مقدمة بوزيد هجيرة، " مبدأ الفصل بين السلطات في النظا -
-0131شهادة الليسانس أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة، 

0136. 
 الاجتهاد القضائي: -ث

، المجلة 3686يناير  9، الصادر بتاريخ 19691المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، القرار رقم  -
 .033، ص 3686، 6عن المحكمة العليا(، العدد القضائية ) تصدر 
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1. La constitution du 4 octobre 1958, J.O., du 9 novembre 1958 Version 

consolidée au 31 mars 2016 [en ligne], 1 décembre 2009, < -

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/2019-

07-01/ > (page consultée le 10 aout 2022) 
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 لخصم
وضمان ممارسة ر الأساسية لتحقيق دولة القانون  يعد مبدأ الفصل بين السلطات أحد العناص

منع الاستبداد، تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مكانة المبدأ في للأفراد و الحقوق والحريات 
 3669ئري لاسيما من حيث طرق تطبيق في ظل التعديل الدستوري لدستور النظام السياسي الجزا

 .0101سنة 
نستخلص أن مكانة المبدأ تأرجحت بين مرحلتي الأحادية والتعددية الحزبية، عقب إقرار دستور 

تبنى المؤسس الدستوري فصلا مرنا بين السلطات، مع ترجيح الكفة للسلطة التنفيذية ممثلة في  3686
 مهورية.رئيس الج
ظل المؤسس محافظا على الفصل المرن مع تعزيز  0101وبعد التعديل الدستوري الأخير لسنة  

مركز رئيس الجمهورية، إلا أنه أعاد تنظيم العلاقة بين مكوني السلطة التنفيذية بما يعطي للنظام 
برلماني والمختلط أو السياسي الجزائري طبيعة تختلف حسب نتائج الانتخابات التشريعية بين الرئاسي وال

 ذو الطبيعة الخاصة. 
Résumé : 
Le principe de la séparation des pouvoirs est l'un des éléments 

fondamentaux pour la réalisation de  l'État de droit, assurer l'exercice des droits 

et libertés des individus et prévenir le despotisme. 

On conclutque la place du principe a oscillé entre les périodes de 

l’unilatéralisme et de pluralisme. Après l'adoption de la Constitution de 1989, le 

constituant a adopté une séparation souple des pouvoirs, avec un point de 

basculement en faveur de l’exécutif étant représenté par le Président de la 

République.  

  Après la dernière révision constitutionnelle de 2020, le constituant a 

continué à maintenir la séparation souple tout en renforçant la position du 

président de la République, mais il a réorganisé les relations entre les deux 

composantes du pouvoir exécutif, donnant au système politique algérien une 

nature variable, selon les résultats des élections législatives entre présidentiel, 

parlementaires, mixte ou à caractère spécial. 


